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 ملخـــــص
 
 
 

المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دولية دائمة، أنشأت بإرادة الدول الأطراف في نظام 

روما الأساسي، جاءت لتجسيد رغبة المجتمع الدولي في تحقيق عدالة جنائية دولية دائمة مبنية على 

وق الإنسان وحرياته وكذا استقلال الدول وسيادتها، فضلا عن محاربة ركائز متينة تراعى فيها حق

الأعمال الإجرامية الأكثر بشاعة الماسة بالشعور الجماعي للإنسانية قاطبة خاصة الأخطر منها 

وهي تلك المتمثلة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة 

 .يفها ويتفق عليهالعدوان حين يكتمل تعر

لكن هل هذه الأهداف النبيلة وفرت لها من الناحية النظرية الإجراءات المناسبة لتجسيدها 

 على أرض الوقع عندما تشرع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في عملها ؟

إن الإجابة على هذه الإشكالية يستوجب البحث فيما إذا كانت الإجراءات المكرسة في 

 أن الإجراءات رساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة كافية لتحقيق تلك الأهداف، باعتباالنظام الأ

 هذا الإطار ليس من يهي التي تنقل الحق في العقاب من دائرة السكون إلى مرحلة التطبيق، وف

 احدود، وهذباب المبالغة ولا من باب التشاؤم إذا قلنا بأن مستقبل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة م

بالنظر لعدة أسباب مرتبطة ببعض النقائص التي تؤثر تأثيرا مباشرا على إجراءات سير الدعوى 

 :الجزائية أمامها والتي نذكر منها

 من شأنها أن ي التأثيرات السياسية التي قد تترتب على الطابع الإتفاقي للمحكمة، الت-

 مع مبدأ الاستقلالية السياسية والحياد تجاه تؤدي إلى توجيه الإجراءات لخدمة أهداف لا تتماشى

 جميع أطراف الدعوى،

 إمكانية المساس بالشروط الأساسية لممارسة السيادة الوطنية، من خلال ممارسة المدعى -

  التحقيق في إقليم الدول دون حضور السلطات القضائية الوطنية،تالعام لصلاحيا
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لية المحكمة و حيادها، وأكبر مثال على ذلك  عدم وجود ضمانات إجرائية كافية لاستقلا-

الامتيازات و الصلاحيات المكرسة لمجلس الأمن على مستوى كل مراحل الإجراءات بما في ذلك 

 المحاكمة و التنفيذ،

 عدم توفر الوسائل التي تلزم جميع الدول على ملاحقة ومقاضاة كبار المجرمين الذين -

  تنفيذ قرارات المحكمة،ااص المحكمة، وكذيرتكبون الجرائم التي تدخل في اختص

 التي ت الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة لا تحل الإشكاليا-

 .تعترض التنفيذ بصورة سريعة وفعالة

وكما للإجراءات المطبقة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة مساوئ، فإن لها بالمقابل 

ها أن تساعد على تحقيق الغايات السامية التي وجدت من أجلها المحكمة، بعض المزايا التي من شأن

 :نذكر من بينها

 أن قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات التي وضعت من طرف المحكمة الجنائية الدولية -

الدائمة مؤسسة على المبادئ العامة للقانون الإجرائي المعتمدة في قوانين أكبر الأنظمة القضائية 

 لمعاهدات الدولية والإقليمية الواسعة الانتشار،وفي ا

 أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة يتضمن أحكاما تتعلق بالحقوق -

والضمانات الأساسية والإجراءات الجزائية المطابقة للمعايير الدولية المعترف بها في أية محاكمة 

 .عادلة

اره هو أن إنشاء محكمة جنائية دولية مستقلة وفي الأخير الشيء الذي لا يجب إنك

 رسالة يمتخصصة في ردع كبار المجرمين الذين يرتكبون الجرائم الأكثر إضرارا بالإنسانية، ه

واضحة على جنوح المجتمع الدولي للأمن والسلم العالميين بعد سنوات الحروب والانتهاكات 

كبت على نطاق واسع، ويبقى أن توفر لهذه الجسيمة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان التي ارت

المحكمة عند شروعها في عملها الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لأداء مهامها، وأن يتحلى 

المفروضة من طرف الدول " الكيل بمكيالين " قضاتها بالشجاعة والمسؤولية الكافية لكسر سياسة 

 .لعام الدوليالعظمى والتي ترتب عنها إخلال خطير بالنظام ا
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 .الشكر أولا الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى

 :والشكر أيضا إلى 

 شريكة حياتي ورفيقة دربي، التي كانت وراء مختلف نجاحاتي، -

أبنائي فاطمة الزهراء وأسامة محمد حمزة قرة عيني وزينة حياتي،على الجو المناسب الذي  -

 ي لإتمام هذا العمل المتواضع،وفراه ل

 .كل معلم وأستاذ علمني ولو حرفا حتى أصل إلى ما وصلت إليه اليوم -

 :والشكر أبدا إلى 

الوالدين الكريمين حفظهما االله ورعاهما بالصحة والعافية،اللهم أرحمهما كما ربياني  -

 صغيرا،

 . إعداد هذه المذكرةالأستاذ عبدالقادر شربال المحترم الذي أدين له بالفضل الكبير في -
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 مــقـدمــة

 

 

 

إن فكرة متابعة ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم الدولية الأكثر بشاعة إضرارا 

 التي أقيمت فيها ة، السن1474سنة بالدول والمدن المجاورة،فكرة قديمة،إذ يرجع تاريخها إلى 

محاكمة لأحد حكام إقليم الراين عما اقترفه من أعمال وحشية ضد أشخاص وأملاك دول ومدن 

 للمحاكمة وصدر ضده حكم يقضي م، قد1474 أفريل 11مجاورة، فبعد أن ألقي القبض عليه في 

 .]1[ بإعدامه لانتهاكه حقوق الإنسان

عنها من طرف عدد كبير من الجمعيات والمنظمات غير ونظرا للرغبة الملحة المعبر 

الحكومية لإنشاء جهاز قضائي دولي دائم تعهد له مهمة مثل هذه المحاكمات، كلفت الجمعية العامة 

للأمم المتحدة لجنة القانون الدولي بإعداد مشروع نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية دائـمة 

 ].2 [1993 ديسمبر 9 بتاريخ 48/31 و 1992فمبر  نو25 بتاريخ 47/33بمقتضى الـقرارين 

 وبعد استكمال تحضير المشروع والتصديق عليه جاءت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،التي 

 بلم يكن ميلادها سهلا بسبب المواقف المتباينة للدول المشاركة في الاجتماعات التحضيرية، لأسبا

نونية المختلفة لتلك الدول،التي يأخذ البعض منها بالنظام سياسية أو قانونية ناجمة عن النظم القا

 ظهر هذا التباين والاختلاف واضحا على داللاتيني والبعض الأخر بالنظام الأنجلوسكسوني، وق

 استبعاد لبعض المسائل حين يشتد الاختلاف إلى نبعض أحكام النظام الأساسي للمحكمة، فم

اذ النظام،إلى صياغة غير محددة وغير واضحة لكسب  حلول توافقية ووسطية لإنقإلىالوصول 

 ليتم في الأخير تبني نظام أساسي يحمل في طياته الحد الأدنى من التوافق السياسي و ،]3[التأييد 

 ، ولاة هذا ليس بغريب في مجال الاتفاقيات الدولية بصفة عاموالقانوني بين الدول المجتمعة، 

 إذا علمنا بأن هناك آليات مستقبلية تسمح بتدارك النقائص ةينقص من قيمة النظام في شيئا، خاص

 . تكون الظروف أكثر ملائمة لتحسين وإثراء هذا النظاماالمعاينة، ولربم



 6 

 تبنيه في المؤتمر الدبلوماسي للأمم مفالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة،ت

 بروما،وتجدر الإشارة في هذا المقام 1998يلية  جو17 جوان و15المتحدة المنعقد في الفترة ما بين 

 :إلى ملاحظتين

 أن المحكمة الجنائية  الأمم المتحدة،إلاةالأولى أنه بالرغم من أن المؤتمر كان تحت رعاي

 مالدولية ليست هيكلا من هياكل الأمم المتحدة، إنما العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة، تنظ

الأطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها كما تنص على بموجب اتفاق تعتمده الدول 

 .                                                                               من نظامها الأساسي2ذلك المادة 

والثانية أن المؤتمر أعتمد التصويت السري كطريقة إجرائية لتمرير النظام الأساسي  

الرغم ما تطرحه هذه الطريقة من تساؤلات بالنظر إلى مدى إمكانية ممارسة هذه الدول للمحكمة،ب

قيد،إذ يفترض في مثل هذه الحالات أن تعبر كل دولة عن موقفها السيد الذي  لسيادتها بدون شرط أو

يراعي مصلحة شعبها،علنا دون خوف من أية جهة كانت،لكن الواقع كان خلاف ذلك،والسبب يرجع 

 .ملة الترهيب والترغيب التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية لإجهاض هذا المشروعإلى ح

 بإحتصار يمكن إعطاء لمحة بسيطة عن النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، 

، الذي يتميز بكونه نظام قضائي دولي دائم نشأ بإرادة الدول الأطراف في الاتفاقية المنشئة للمحكمة

، كما تقتضيه اتفاقية فيينا لقانون ]4[و تعتبر نموذج جديد للمنظمة القضائية الدولية المتكاملة 

 المجرمين الذين يرتكبون ة على محاكمر بأثر رجعي، وتقتصق تطب أحكامها لا،]5[المعاهدات

 اب، وكذ الحرم ضد الإنسانية، وجرائمجرائم الإبادة، والجرائ: الجرائم الأربع الأشد خطورة وهي

ما لم  جريمة العدوان حين يكتمل تعريفها ويتفق عليه، و أن اختصاصها مكمل للقضاء الوطني،

 مسؤولية ت هذه الجرائم تقع في بداية الأمر تحنيثبت أن هناك تقاعس من الدولة المعنية بالأمر، لأ

ك أخذا بحرية الدولة التي  وذل  كانت لديها الإمكانية والنية،ىالدولة لمتابعة مرتكبيها ومحاكمتهم، مت

أو  لا يقيدها سوى ما تلزم به الدولة نفسها من التزامات ناشئة عن إبرامها لمعاهدات ثنائية،

هذا ما يستنتج من ديباجة النظام  ،]6[ ما يفرضه العرف الدولي ومعاهدات متعددة الأطراف، أ

 .  من نفس النظام الأساسي4 و 1الأســاسي للمحكمة و ما تنص عليه المادتان 

إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة لا يتضمن الإجراءات فقط كما يبدو من 

 للقانون الدولي الجنائي بفرعية ةاسمه لأول وهلة، إنما هو نظام متكامل يمثل نواة رئيسي

 .الموضوعي و الإجرائي



 7 

ائي فقط، أي دراسة مسألة الإجراءات المطبقة لكن ما يهمنا في هذا البحث هو الجانب الإجر

 خلال التركيز على الجانب الإجرائي دون الجانب نم أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،

 :  هذا التركيز يجد مبرراته في الأسباب التاليةن، إ)الجرائم(الموضوعي 

ة باستثناء جريمة العدوان  الجرائم معرفة بما فيه الكفاية في صلب النظام الأساسي للمحكم-

التي وردت في النظام ولم تعرف،وهو ما يطرح التساؤل حول مدى تطبيق مبدأ شرعية الجرائم 

والعقوبات عليها أم لا؟ فمادام ورد النص عليها فهل هذا معناه أن الجريمة قائمة بحد ذاتها 

  قانونيا؟وشرعية؟ أم أن عدم تعريفها يجعلها كأن لم تكن وبالتالي تشكل فراغا

 لنا ح المحكمة لم تشرع بعد في عملها و بالتالي لا نتصور وجود دراسة ميدانية، تسم-

 فيما يتعلق بتفسير بعض ةبالكشف عما تكون قد أضفته المحكمة للقانون الجنائي الدولي، خاص

 الأحكام،

ل في  الأهم في الدعوى باعتبار أن الحق في العقاب يظي نظرنا، هب إن الإجراءات، حس-

 و الإجراءات تعتبر أيضا من ،]7[دائرة السكون حتى تأتي الإجراءات فتنقله إلى مرحلة التطبيق 

 .النظام العام الذي يترتب عن مخالفتها البطلان

 الإجراءات الواردة في كوإجراءات سير الدعوى التي نقصدها من خلال هذا البحث، هي تل

 تعادل الإجراءات يالجنائية الدولية الدائمة، التنظام روما الأساسي الخاص بإنشاء المحكمة 

الموجودة في قانون الإجراءات الجزائية عندنا في النظام القانوني الجزائري، وأمام تباين 

المصطلحات المكرسة في الأنظمة القانونية العربية، استقرت لجنة توحيد المصطلحات التشريعية 

، أ ما في "قانون الإجراءات الجزائية"عربية على مصطلحالعربية التي تعمل في كنف جامعة الدول ال

، لكن من الفقهاء  "Le code de procédure pénal: " النظام القانوني الفرنسي فيعرف بـ

 أي Droit judiciaire pénalبديلا لها   التسمية و يقترحون  التسميةالفرنسيين من ينتقدون هذه 

فقط إجراءات الدعوى الجنائية و  يشمل  القانون لا  هذا  أن ةالجنائي، بحج القضائي  القانون 

 . إليها بكافة هذه الإجراءات بل تشمل أيضا السلطات والجهات المعهود    فقط سيرورتها

العراق،  لبنان، سوريا،  قانون أصول المحاكمات الجزائية عند بعض الدول العربية مثل مصر،وأ

و المحاكمات الجزائية في الكويت، ومجلة الإجراءات الأردن و البحرين، و قانون الإجراءات 

 .الجزائية في تونس
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التي تنظم سلطة اقتضاء حق العقاب من مرتكبي " ويمكن حصر هذه الإجراءات في القواعد

 خلال مجموعة القواعد الإجرائية التي تحدد طرق الاستدلال على المتهم المضنون نالجرائم، م

 في ل لا يشكا أو كشف إدانته، بمه بهدف تقرير براءتهعه، ومحاكمت مقارتكابه الجريمة، والتحقي

 ].8 ["كافة الأحوال انتهاكا لحرية الأفراد أو انتقاصا لحقهم في الدفاع

تتشكل الإجراءات في نظام روما الأساسي تتشكل من مجموعة الأحكام التي تتضمن القواعد 

موضوعي المتعلق بالجرائم و العقوبات الموجودة الشكلية المتعلقة بأساليب و آليات تطبيق الجزء ال

 يمكن القول بأن نظام روما الأساسي نص متكامل يجمع مابين الجانب يفي نفس النظام، وبالتال

الشكلي و الجانب الموضوعي، وعليه إذا تخلف إجراء من هذه الإجراءات لا تجوز متابعة أو 

أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هي قواعد محاكمة المشتبه به، بمعني أن قواعد سير الدعوى 

 .إجرائية شكلية ذات أثر موضوعي

 و تجدر الإشارة إلى أن هناك من المتخصصين في القانون الجنائي الدولي من يقولون بأن

 ].9[الإجراءات الواردة في نظام روما الأساسي جاءت كاملة واضحة ودقيقة 

كير بأن وقوع أية جريمة من الجرائم الدولية المنصوص لتبيان أهمية الموضوع يتعين التذ

عليها في نظام روما الأساسي يعطي الحق للمجتمع الدولي في متابعة مقترفيها، سواء عن طريق 

الدول أو المنظمات الحكومية أو غير الحكومية، ومجلس الأمن، وحتى الأفراد، وسيلتهم في ذلك 

ام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وإتباع سلسلة من العمل على المساهمة في تحريك دعوى أم

 .الإجراءات الهادفة إلى الوصول إلى الحقيقة

 نمنه فإن موضوع إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،هام،يتعيو 

عمال دراسته ومحاولة الإلمام بكل جوانبه، لأن الإجراءات الجزائية هي الركيزة الأساسية لأ

 .العقوبات والانتقال بها من مرحلة النظري إلى مرحلة التطبيق العملي

وعليه تتأكد سعة الموضوع المختار، الذي من الممكن أن يكون موضوعا لعدة إشكاليات 

تستحق البحث والإجابة، ومع ذلك اخترنا حصر الموضوع في إشكالية تتمثل في مدى كفاية 

ى أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في تحقيق الأهداف التي الإجراءات التي تحكم سير الدعو

 .أنشأت من أجلها هذه المحكمة
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 وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، حسب ديباجة نظامها الأساسي 

ي جاءت لوضع حد لإفلات المجرمين الذين يرتكبون الجرائم التي تمس بالأمن والسلم والرفاهة ف

جرائم الإبادة الجماعية جرائم (العالم، وهي الأفعال التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني 

جريمة (وكذا مرتكبي الخروقات الخطيرة ضد القانون الاتفاقي  )الحرب والجرائم ضد الإنسانية 

عون على أن علما بـــأن فقهاء القانون الدولي والقانون العام والقانون الجنائي يجم.)العدوان

 : للأسباب التالية)174ص ] (1[إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ضروري

 إن وجود جهاز قضائي دولي متخصص يمكن أن يكون أقدر الأجهزة الدولية على التفرقة - 

 بين العمل الشرعي والعمل غير الشرعي،

تي تمكن من إلى إعداد المدونة  الدولية هو الوسيلة الوحيدة الةإن إنشاء المحكمة الجنائي- 

 الدولية للعقاب في غياب هيئة تشريعية دولية تقوم بذلك،

 إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كفيل بسد الثغرات التي أفرزتها تجربة المحاكم -

 الجنائية الدولية الخاصة،التي أنشأت بخلفية محاكمة المنتصر للمنهزم،

الجنائية الدولية الدائمة يقي المجتمع الدولي مما عرفه سابقا من إن إنشاء المحكمة  - 

خروقات للقانون الدولي الإنساني، نتيجة تخوف الدول من العقاب الذي قد تتعرض له في حالة 

  .ثبوت ارتكاب أحد رعاياها لجرائم دولية

الموضوع المنهج  اعتمدنا في دراستنا لهذا دأما فيما يتعلق بالمنهجية المتبعة في البحث، فق

أو /التحليلي الوصفي أساسا،مع الاستعانة من حين لأخر بالمنهج المقارن مع القانون الوطني و

 . طبيعة الموضوع تتطلب ذلك نالقانون الدولي، لا

ففي إطار المنهج التحليلي الوصفي،سنتولى تحليل بعض أحكام النظام الأساسي للمحكمة 

 الأحكام التي تضمنت ا الأحكام المتعلقة بإجراءات سير الدعوى،وكذالجنائية الدولية الدائمة،لاسيما

 .المبادئ العامة المتعلقة بالأشخاص المحالين على المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

وبالنسبة للمنهج المقارن، سنستعين به من حين لأخر لمقارنة الإجراءات المطبقة أمام 

 تلك المطبقة أمام بعض الجهات القضائية التي تتشابه معها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة مع

 التي أنشأهما مجلس اوبالأخص المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا سابقا ورواند



 10 

الأمن، ونبحث في نفس الوقت فيما إذا كانت هذه الإجراءات ذات بعد عالمي من خلال مقارنتها بما 

 .يعات الوطنيةهو موجود في بعض التشر

 ترجع إلى كون المحكمة الجنائية الدولية الدائمة أخر ما اأما مبررات اختيار الموضوع، فإنه

 لأهمية هذا الحدث بالنسبة للعالم ككل، اتوصل إليه تطور القانون الدولي الإنساني الحديث، ونظر

للقاءات والملتقيات  بدأ يظهر ذلك من خلال اد يستهل أن يولى بعناية رجال القانون، وقهفإن

 المقالات والدراسات التي تنشر عبر الصحف والمجالات والانترنت،والمبررات قد االدولية،وكذ

 .تكون ذاتية،أو موضوعية،أو واقعية

 إلى كون دففيما يخص المبررات الذاتية التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع، تعو

يحتم على كل طالب الإلمام " القانون الجنائي الدولي" التخصص الذي تم اختياره في الدراسات العليا

بموضوع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، التي يكون لها مستقبلا نفس الدور الذي تقوم به الآن 

 .محكمة العدل الدولية

 تهدف إلى إنشاء ت من مشروع عهد عصبة الأمم، كان14 يتعين الإشارة إلى أن المادة 

 أن الجمعية العامة للعصبة  لها اختصاص زجري وعقابي، إلانة الدولية يكومحكمة دائمة للعدال

 لكن ليس في مجال القانون -] 10[ لرغبة اللجنة التي كلفت بتحضير المشروعارفضت ذلك، خلاف

 أو القانون الاتفاقي في شقه  الدولي العام، وإنما في القانون الجنائي الدولــي أو القانون الإنساني،

 . بالجانب الجزائيالمتعلق

 في التعلق بالموضوع والرغبة في التعمق في اكما تكمن المبررات الذاتية أيض 

 وتفضيل الدراسات التي لها علاقة بالقانون الجزائي وبالمحاكم،وذلك قصد الحصول لدراسته،والمي

 .على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع

 كون أن أول ما يبحث فيه رجال القانون عند يفأما المبررات الموضوعية فيمكن تلخيصها 

 معرفة هذا الكيان والسعي للإلمام بالإجراءات التي تمكن من وظهور كيان قضائي جديد، ه

 من جهة،ومن جهة ثانية، فان البحث من الممكن أن يشكل مساهمة في خدمة االوصول إليه، هذ

 يرفع اللثام عن بعض مناطق الظل في دد، ق الإنسانية، بإثراء الساحة العلمية بمؤلف جديةالمعرف

 .سير المحكمة
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 في أن اختيار الموضوع مرتبط أيضا بمبررات واقعية تتعلق نأما المبررات الواقعية، فتكم

بـكون الموضوع يعد من المواضيع الجديدة، أي موضوع من مواضيع الساعة، ومرشح للبقاء 

  .يتعلق بإمكانية التحكم في الموضوع إلى مبرر هام أخر ةكذلك لمدة زمنية، بالإضاف

وقد ارتأينا معالجة الخطوط العريضة للبحث من خلال التطرق لكافة الإجراءات المتعلقة 

 على المحكمة، ا التصرف في الدعوى،وإحالتها،لاسيمذبالمتابعة والتحقيق والمحاكمة والتنفي

 .الخ... إجراءات إصدار الأحكام و كيفية الطعن فيهاو

 الثاني ل بحثنا إلي فصلين يتضمن الفصل الأول إجراءات المتابعة والتحقيق، والفصسنقسمو 

وهنا يتعين تسجيل  .أي باعتماد قاعدة المراحل التي تمر بها الدعوى إجراءات المحاكمة والتنفيذ،

ملاحظة إجرائية تتمثل في وجود العديد من الفقهاء ورجال القانون يحصرون إجراءات سير 

 حسب نم المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في التحقيق وتأكيد الاتهام و المحاكمة، لكالدعوى أما

 بالذكر ص، ونخىرأينا هناك إجراءات أخرى لا تقل أهمية تدخل في صميم إجراءات سير الدعو

 ولو كان المصطلح ليس بالدقة المتناهية المعروفة في القضاء ىمباشرة الدعوى الجزائية، حت

أطراف أو ( يكفي أن النظام الأساسي خول للمدعي العام ولمجــلس الأمن و للدولذالوطني، إ

 هذا يعد مساهمة في إجراءات تحريك الدعوى ن بإحالة حالة إلى المحكمة، فاة،المبادر)غير أطراف

التي بدونها لا تكون هناك دعوى أصلا، ضف إلى ذلك المرحلة التي تتزامن مع سيرورة  الجزائية،

 تتطلب تدخلا لتنفيذ أوامر قضائية أو قرارات وأحكام قضائية فمن يات أو عند نهايتها، والتالإجراء

 يستطيع يجزم أنها ليست من صميم الإجراءات الجزائية التي تمارس أمام المحكمة؟

وفيما يتعلق بالصعوبات التي وجهتنا في إعداد هذا البحث، فهي نفسها التي يواجهها العديد 

احثين،عدم توفر المراجع المتخصصة، لاسيما الجزائرية و العربية منها، لذلك لجأنا من الطلبة الب

 .في الكثير من لأحيان إلى الاستعانة ببعض المراجع باللغة الفرنسية وكذا مواقع من شبكة الانترنت

مة، وأخيرا كخلاصة لهذه المقدمة يمكن القول بأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائ

وباقي النصوص المكملة له، جاءت في إطار مسعى المجتمع الدولي الشامل الرامي إلى تحقيق 

عدالة جنائية دولية دائمة مبنية على ركائز متينة، تراعى فيها حقوق الإنسان وحرياته، سيادة الدول 

ة الماسة وعدم السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاربة الظواهر الإجرامية الأكثر بشاع

بالشعور الجماعي للإنسانية قاطبة، لكن هل هذه الأهداف النبيلة وفرت لها من الناحية النظرية، 
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الظروف والإمكانيات المناسبة لتجسيدها على أرض الواقع ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال 

 .هذا البحث
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 1 الفصل

  إجراءات المتابعة الجزائية و التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 

 

 

تعتبر المتابعة الجزائية كقاعدة عامة،إجراء مستقلا عن التحقيق،إلا أن هذه القاعدة مستثناة 

خطار، وشروط أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،لأن المسائل المتعلقة بفتح التحقيق،وآليات الإ

، بحيث نجد أن ]11[قبول الدعوى، جاءت في النظام الأساسي للمحكمة مرتبطة يبعضها البعض

الدائرة ( والجهة التي تختص بإعطاء الإذن للمتابعة )المدعي العام(الجهة المكلفة بالمتابعة 

ة بإجراءات ،لهما صلاحيات التحقيق أيضا،إلا أن هذه الصلاحيات ليست مطلقة،بل مقيد)التمهيدية

دقيقة،وشروط ضمنية، ومبادئ ثابتة سواء في النظام الأساسي للمحكمة، أو في القواعد الإجرائية 

 في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية فوقواعد الإثبات المعتمد من قبل جمعية الدول الأطرا

 .2002 سبتمبر 10 إلى 3الدولية الدائمة في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 

لذلك سوف نتناول في مبحث أول إجراءات المتابعة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، 

 .ونخصص المبحث الثاني لإجراءات التحقيق

 إجراءات المتابعة الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة . 1. 1

نها جرائم دولية نتيجة خطورتها وفظاعتها، إن ارتكاب فعل إجرامي من الأفعال المكيفة بأ

يعطي الحق للمجتمع الدولي باعتباره متضررا من هذا الفعل الحق في تحريك الدعوى الجزائية 

 "جارود"لمعاقبة الجاني،و من التعريفات التي وردت بشأن الدعوى العمومية يمكن ذكر تعريف  

Garraudل حق الدولة وواجبها في ملاحقة المتهم إعما: "  الذي يعرف الدعوى العمومية بأنها

،إلا أن هذا الحق  لم يترك هكذا بدون ]12[" أمام العدالة عن جريمة ارتكبها لمساءلته وعقابه عنها

تنظيم بل قنن في نظام روما الأساسي، سواء فيما يتعلق بالمؤهلين لــممارسة هذا الحق، أو 

 يمكن هتحول دون التعسف في استعماله،وعليبالقيود و الشروط الواردة عليه وعزز بضمانات 

القول بأن الدعوى العمومية هي إجراء منظم يهدف إلى متابعة مرتكب جريمة من اجل محاكمته 

 .وتسليط العقاب عليه في حالة ثبوت إدانته
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 تجدر الإشارة في البداية إلى تداول عدة مصطلحات تعبر عن الإجراء الذي يتخذه ممثل 

بعة أحد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة، فمـنهم من يستعمل مصطلح الحق العام لمتا

وأيضا من يفضل " رفع الدعوى العمومية"،ومنهم من يستعمل مصطلح"تحريك الدعوى العمومية"

وبالتالي نرى من الضروري تحديد مفهوم هذه المصطلحات " مباشرة الدعوى العمومية"مصطلح 

 :فيما يلي

ص ] (8 [مومية يقصد به اتخاذ أول إجراء من إجراءات التحقيـق في الدعوى تحريك الدعوى الع-

337(، 

 رفع الدعوى العمومية أو إقامتها ويعني بها إحالتها على القضاء وعرض الخصومة الجنائية -

 ،) 340  -339ص ] (8[ بالتالي أمام المحكمة المختصة

لعمومية منذ لحظة تحريكها حتى لحظة  مباشرة الدعوى العمومية ويقصد بها متابعة الدعوى ا-

 ).340ص ] (8[صدور حكم نهائي فيها 

إن تحريك الدعوى العمومية يعد من أهم مراحل إجراءات سير الدعوى، إذ بموجب هذا 

الإجراء يشرع في البحث والاستدلال والتحقيق لجمع الأدلة التي تدين المشتبه فيه أو تبرئه، ويمكن 

 .اءات أوامر قد تمس بكرامة و حقوق وحريات المشتبه فيهمإن يترتب على هذه الإجر

من هنا يتعين معرفة آليات تحريك الدعوى الجزائية من خلال تسليط الضوء على الجهات 

المخولة لها المساهمة في تحريكها، والقيود الواردة على تطبيق هذا الإجراء الخطير، وفي نفس 

 روما الأساسي لحماية المتهمين من أي تعسف في الوقت معرفة الضمانات التي كرست في نظام

 الدولية ة، بالإضافة إلى تحديد مجال اختصاص المحكمة الجنائي)أولا(الإجراءات قد يقعون ضحية له

 .)ثانيا(الدائمة الموضوعي و الزماني و المكاني و الشخصي 

 آلية تحريك الدعوى الجزائية. 1.1.1

م بالمتابعات الجزائية، باعتباره الممثل القانوني  يقويالأصل أن المدعي العام هو الذ

للمجتمع، للمطالبة بمعاقبة المتهم على جريمة ارتكبها، لكن في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية الدائمة دوره لا يتعدى المساهمة إلى جانب مجلس الأمن والدول في تحريك الدعوى 
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ثانية فان سلطته مقيدة بإجراءات ترمي إلى ضمان محاكمة  ومن جهة )أولا(الجزائية هذا من جهة 

 .)ثانيا(عادلة 

 المساهمون في تحريك الدعوى الجزائية. 1. 1. 1. 1

الجهات المخول لها تقديم الشكاوى   في تحريك الدعوى الجزائية،همينيقصد بالمسا

نظام روما الأساسي، والبلاغات والسهر عليها حتى بلوغها هدفها المنشود، وبالرجوع إلى أحكام 

نلاحظ عدم وجود جهة وحيدة تنفرد بمباشرة الدعوى الجزائية، بل هناك أكثر من جهة تساهم في 

هم و" إحالة حالة على المحكمة" مباشرة الدعوى الجزائية أو كما اصطلح عليه في نفس النظام بـ

والمدعي العام ،)ب /13ادة ، ومجلس الأمن طبقا للم14وأ /13دا إلى المادتين االدول الأعضاء استن

 .12/3،  أو دولة غير طرف استنادا للمادة 15ج و /13استنادا للمادتين 

يكون باستطاعة أي من الدول   أعلاه، في المواد المذكورة فطبقا للأحكام المشار إليها

 تنبيه المدعى العام بالحالات التي ترتكب فيها جرائم تختص المحكمة راف أو غير أطرافـــأط

الأمن التابع للأمم المتحدة أيضاً اتخاذ قرار  بنظرها ومطالبته بالتحقيق فيها، كما يمكن لمجلس

] 13[ الأمم المتحدة السابع من ميثاق جرائم فيها وذلك طبقاً للفصل الحالات التي يشتبه حدوث بإحالة

 التي يتعلق محتواها بما يتخذ من الأعمال في 51 – 39 السابع منه المواد من الذي يتضمن الفصل

 .حالات تهديد السلم والإخلال به و وقوع العدوان

شريطة أن يطلب   كما يمكن للمدعى العام متصرفا بصورة تلقائية تحريك الدعوى الجزائية،

 .لإذن منهالاحقا من الدائرة التمهيدية الموافقة على ذلك من خلال طلب ا

  المدعي العام.1.1.1.1.1

      كما هو مفصل في نظام روما الأساسي فإن المدعي العام هو الذي تمــر عليه كل 

يعرفه " Dénonciation " بلاغ أو تبليغالشـكاوى و البلاغات الرامية إلي تحريك الدعوى الجزائية،

 ]PENATEL Jean ] 14  وBOUZAT Pierreالفقيهان الفرنسيان 

 "بأنه العمل الذي بواسطته يبلغ شخص العدالة عن جريمة لم يتضرر منها شخصيا "  

 .كما أن المدعى العام هو الذي يتولى تقديم الطلبات وإبداء الدفوع والطعن في الأحكام
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ولغرض المتابعة الجزائية يجب التفريق بين ما يقوم به المدعى العام من أعمال التحري 

ا يقوم به من إجراءات للتحقيق، فالأولى لا تحرك الدعوى العمومية، أما وجمع الاستدلالات وم

 .الثانية فتتحرك بها الدعوى

الهدف من مهمة إجراء التحريات هو البحث عن كافة المعلومات التي لها علاقة بالجريمة 

ماع ، معاينة الأماكن وضبط الأشياء وس)أداة الجريمة(التي وقعت، مثل الوسائل التي استخدمت 

أقوال المشتبه فيهم والشهود، وفي هذه المرحلة أي سؤال يطرحه المدعي العام على المشتبه فيه يعد 

من أعمال الاستدلال و ليس الاستجواب، إذ يقتصر ذلك على مجرد سماع المتهم إذا كان هو الذي 

تي في حوزة المدعى ارتكب الجريمة المنسوبة إليه دون أن يواجه بأسئلة تفصيلية دقيقة أو بالأدلة ال

العام، مع تمكين المشتبه فيه من كامل حرياته في إبداء الملاحظات التي يود إبداءها على أن تسجل 

 .دون زيادة أو نقصان

 للمدعي العام صلاحية مباشرة الدعوى الجزائية من تلقاء نفسه،إذا وصلت إلى علمه وقائع 

 هذه المعلومات -لتي تختص المحكمة بالنظر فيها موثوق منها تفيد ارتكاب إحدى الجرائم الدولية ا

دول غير  أجهزة الأمم المتحدة، أفراد، قد يكون مصدرها منظمات حكومية أو غير حكومية،

  شريطة الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية،-أطراف، وبصفة عامة كل مصدر موثوق منه

 الأساسي للمحكمة، يستطيع المدعي العام كما سبق وأن قلنا وفقا لإجراءات محددة سلفا في النظام

 منه فتح تحقيق في غياب إحالة من دولة طرف أو غير طرف أو من مجلس 15بموجب المادة 

، لكن قبل أن يفتح التحقيق عليه أن يقدم طلب مرفقا بأدلة الإثبات إلى الدائرة )14و13المادتين(الأمن 

فالمدعي العام في هذه الحالة مراقب . )15/4المادة ( والحصول على موافقتها )15/2المادة (التمهيدية

قضاة 5 قضاة ودائرة الاستئناف المتكونة من 3قضائيا من طرف الدائرة التمهيدية المتكونة من 

]15.[ 

كما يعد شرط الحصول على إذن الدائرة التمهيدية في حالة مباشرة المدعي العام للدعوى 

 من تحققه للبدء في سير الدعوى الجزائية، أو هو مانع إجرائي العمومية تلقائيا قيدا إجرائيا لا بد

 ،) 356ص  ] (8[يحول دون تحريك الدعوى، فان تحركت بدونه على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها

ى وعارض، لا ينطبق على بقية حالات تحريك الدعوى يكما أن هذا الشرط هو شرط استثنائ

 جاءت عن طريق مجلس الأمن أو دولة طرف، ومتى استنفذ الجزائية إذا كانت الحالة المخطر بها

 .الشرط زال التعليق المؤقت للمتابعة
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يختلف الإذن الذي يتطلبه النظام الأساسي للمحكمة تماما عن الإذن الموجود في التشريعات 

ئة  يتطلبه القانون في تحريك الدعوى الجزائية نتيجة إقرار امتياز الحصانة لصالح فيالوطنية، الذ

 ].16[معينة من الأشخاص كأعضاء البرلمان و القضاة 

كما أن الإجراءات التي يقوم بها المدعي العام للحصول على إذن الدائرة التمهيدية لمباشرة 

التحقيق،وقرار موافقة الدائرة التمهيدية هو الذي يفتح به التحقيق ويكــون بمـثابة الادعاء أو 

ابة العامة في القوانين الداخلية،فالنيابة العامة في التشريعات الوطنية الاتهام الذي تقوم به عادة الني

تتمتع بسلطات هامة ومتنوعة تبدأ لحظة إحاطتها علما بوقوع جريمة ما، وشروعها حينا في جمع 

الاستدلالات وتحريك الدعوى العمومية،والتحقيق،وتقديم الطلبات والالتماسات أمام المحكمة والطعن 

الصادرة والتكفل بتنفيذ الأحكام، كما تمثل المجتمع وتنوب عنه في المطالبة بإنزال في الأحكام 

  .العقاب على المتهم، ولبلوغها هذا الهدف يجب منحها الاستقلالية اللازمة ضمانا لفعاليتها

إن استقلالية النيابة في مواجهة القضاء لا تعني انفصالهما المطلق عن بعضهما البعض، بل 

بين الهيكلين هي صلة تكامل،إذ يقع على النيابة عبء الاتهام وتهيئة الدعوى، وباقي هناك صلة 

جهات القضاء تتولي التحقيق والمحاكمة، لكن نظام روما الأساسي خرج عن القاعدة، وهذا راجع 

لتخوف بعض الدول من السلطات الممنوحة للمدعي العام،لكن رغم هذا يبقى للمدعي العام سلطة 

ئمة مباشرة الدعوى الجزائية فهو وحده الذي يقرر تحريك الدعوى الجزائية أو تقدير وملا

حفظها،ومعنى هذا أنه لا يتقيد بشكاوى الأفراد و بلاغاتهم في هذا الشأن، فقد يصدر أمرا بحفظ 

 يسمح لها بتقديم يأوراق الدعوى رغم ما قدم من شكاوى،على أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك، لك

خالفة إذا رأت ذلك، أو تأمر بفتح التحقيق في حالة استمرار الخلاف حول وجهات النظر طلبات م

 .بينها وبين المدعي العام

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة،نصت على 124كما يلاحظ أن المادة 

سا،يتمثل في إمكانية في أثاره يتمثل في الاستجابة لاقتراح تقدمت به فرن] 17[حكم انتقالي خطير

استبعاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة فيما يتعلق بجرائم الحرب من طرف الدولة 

 سنوات،شريطة أن تعبر عن ذلك صراحة عند تصديقها على النظام الأساسي 7المنضمة مدة 

همات حفظ للمحكمة،وهذا راجع إلى تخوف هذه الدولة من أن يتعرض جنودها المتواجدون في م

 جوان 9السلام و الأمن للمتابعة، وقد صرحت فعلا بهذا التحفظ عند تصديقها على المعاهدة في 

2000. 
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و يترتب على الحكم المشار إليه أعلاه،تعليق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة فيما 

اسي للمحكمة من طلب يتعلق بجرائم الحرب،وذلك بتمكين الدولة عندما تصبح طرفا في النظام الأس

ذلك فيما واستبعاد اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بداية سريان النظام الأساسي عليها، 

 ).326ص ]  ( 3[  وهي المادة المتعلقة بجرائم الحرب8يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 

 بصفة عامة هو الجهاز وكخلاصة يمكن القول بأن المدعي العام في المحاكم الجنائية الدولية

المسؤول عن البحث والتحري في الملفات،ويعود إليه قرار فتح التحقيق،مع بعض الاختلافات بين 

المحاكم الجنائية المؤقتة والمحكمة الجنائية الدائمة، ففيما يتعلق بفتح التحقيق أمام المحكمتين 

 المدعي العام غير )17المادة (ا ورواند)سي من النظام الأسا18المادة (الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا

 الذي يفتح التحقيق و يفصل في ملائمة المتابعة ويقرر المتابعة، عكس ما هو موجود في ومقيد، فه

 .المحكمة الجنائية الدولية الدائمة كما سبق وأن أشرنا

حدين، و نرى بأن منح صلاحيات واسعة للمدعي العام في التحقيق والمتابعة، يعد سيفا ذا 

 تبقى فرضية عدم التعسف هي الأرجح بالنظر للاعتبارات الشخصية والموضوعية التي تؤخذ نلك

 أن يكون ط العلمية والفكرية، يشتره على قدراتةبعين الاعتبار في انتخاب المدعي العام،  فعلاو

ام الحالي  المدعي الع-صاحب سمعة أخلاقية عالية على المستوى الدولي، ومتمتعا بالاستقلالية، 

الذي "  Luis Ocompo "للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة هو المحامي الأرجنتيني لويس أكمبو  

 في س، در2003 جوان 16 سنوات تبدأ من 9 مدتها ة بالإجماع، لعهد2003 أفريل 21أنتخب يوم 

عنان الأمين  الذي قال عنه كوفي و بهارفارد، وهةيدرس في الجامعة الأمريكيوجامعة بيونس أرس،

 :العام لمنظمة الأمم المتحدة

« Il fallait trouver, pour occuper ce poste de procureur une personne du plus 

haut calibre » 

 مجلس الأمن. 2. 1.1.1.1

          لقد خص مــجلس الأمن بصلاحيات واسعة في نــظام روما الأساسي، بحيث 

 يـري بأنها تشكل جريمة تدخل في اختصاص )المدعي العام(لمحكمة يمكنه إحالة أية حالة على ا

 . له أن يوقف أية حالـة تحال على المــحكمةاالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، كم
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فصلاحية الإحالة يستمدها من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بما يتخذ من 

ل به ووقوع عدوان،وهذه الحالات التي يحيلها مجلس الأمن الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلا

 على إعداد مشروع النظام اإلى المحكمة لا تتطلب موافقة الدول، لأن أعضاء اللجنة الذين اشرفو

بحيث أن الأول يخضع لموافقة من طرف "الولاية "و" الاختصاص" الأساسي فرقوا بين مصطلحي

] 18[ أما الثانية فيكون بمجرد انضمام الدولة إلى النظام الأساسي، ،دولة الإقليم أو دولة الجنسية مثلا

 ).98ص ] ( 18[الأمر الذي يراه البعض منافي لشروط السيادة 

يحق للمدعى العام حين يقوم مجلس الأمن بإحالة حالة ما للمحكمة، المضي في التحقيقات 

كمة في أي دولة وبدون في نطاق اختصاص المح ضد أي فرد مشتبه في ارتكابه جريمة تقع

أي دولة سواء أكانت دولة طرف أم غير طرف، بمعنى أنه لا تعطي أية  الحصول على موافقة

أهمية لموافقة الدول أو رفضها،وبالرغم من ذلك يتعين الإشارة إلى أن الإحالة من مجلس الأمن لا 

 . الحكم ميدانياتعني إلزام المدعي العام بفتح تحقيق مع سائر التحفظات حول تطبيق هذا

أما فيما يتعلق بالصلاحية الثانية لمجلس الأمن،فتتعلق بطلب توقيف المتابعة سواء أكانت 

 من النظام الأساسي لمحكمة، 16الدعوى على مستوى التحقيق أو المحاكمة،وهذا استنادا إلى المادة 

الأمن بموجب  شهرا، نتيجة لقرار يصدر عن مجلس 12التي بموجبها توقف الإجراءات لمدة 

 .الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مع جواز تجديد الطلب بالشروط ذاتها إلى ما لانهاية

 السؤال فيما إذا كان مجلس الأمن مرشحا حأمام هذا الحكم الذي أملته اعتبارات سياسية، طر

صيغة بسيطة أو ب ؟ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  سلطاتىفي المستقبل لوضع القيود عل

 وواضحة هل توجد قيود على المحكمة الجنائية الدولية الدائمة؟

 أصوات بما في )9( تسعةةيبقى هذا الانشغال مطروحا بالرغم من أن إجراء كهذا يتخذ بأغلبي

 الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أي بمعنى أنه يكفي صوت )5(ذلك أصوات الأعضاء الخمسة

 المصطلح - الدول الدائمة العضوية التي لها حق الاعتراض،معارض واحد فقط من أصوات

كما يتردد كثيرا، لأن مصطلح النقض ينصرف إلى " النقض"وليس " حق الاعتراض"الصحيح هو 

 في الحالات التي يمارس فيها هذا الإجراء أمام مجلس نالطعن في قرار موجود لنقضه وإلغائه، لك

 ما في الأمر أن هناك تعبيرا على الاعتراض ضد صدوره لالأمن يكون القرار لم يتخذ بعد، وك

 -].19[كي لا يتخذ القرار 
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 مــشروعة ةإن التخوفات من أن يحيد مجلس الأمن عن تطبيق هــذا الإجراء، بصور

 مجلس الأمن نوبالمساواة قائمة، إلا أن القيود المستخلصة من هذا الحكم من شأنها أن تقيده، لأ

 : لى الأقل وهماعليه مراعاة قيدين ع

 قرار التعليق يكون استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالحــالات التي -

ليس استنادا إلى الجــرائم الأربعة التي تـــدخل في اختصاص وتهدد السلم والأمن الدوليين، 

 المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،

 يكون قرار التعليق ثادية التي تحكم مداولات مجلس الأمن، بحي التعليق يخضع للإجراءات الع-

في صورة قرار يصدر عن مجلس الأمن بإجماع أراء الأعضاء الدائمين، أي دون استخدام حق 

من قبل احد هؤلاء الأعضاء،وهذا ضمان يحول دون إصدار قرارات ) الفيتو(الاعتراض 

 .أو إلى ما لانهايةتعسفية،ويقلل من احتمالات التعليق بدون مبرر 

وأخيرا يتعين التذكير بأن هذه الصلاحية التي منحت لمجلس الأمن من أجل إخطار المحكمة 

 من يرى فيها أنها تعويض أو بديل لما كان يقوم به مجلس الأمن سابقا كالجنائية الدولية الدائمة، هنا

 ].20[في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة 

 دولال. 3. 1.1.1.1

 غير أطراف إحالة حالة ما على المحكمة الجنائية وأطراف، أ تستطيع الدول سواء أكانت

 .وفقا للشروط المحددة في نظامها الأساسيالدائمة الدولية 

ففيما يتعلق بالدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،والتي يراد بها الدول التي 

 ا للأشكال القانونية المحددة في دساتيرها أو قوانينهامة، وفقصدقت على النظام الأساسي للمحك

الداخلية لتصبح بعد التصديق مهيكلة في إطار جمعية الدول الأطراف المحددة مهامها بموجب المادة 

 من النظام 2 الفقرة 4 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة،يحق لها طبقا للمادة 112

ي أو مواطني هذه ــبأراض لقةــتدخل المحكمة،في الحالات المتعحكمة أن تطـلب الأساسي للم

طريق التصديق على الاتفاقية المتضمنة النظام الأساسي  الدول التي قبلت ولاية المحكمة عن

 .للمحكمة
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أما الدول غير الأطراف فهي الدول التي لم تصدق ولم تنضم إلى النظام الأساسي للمحكمة، 

 يجوز لها أن تقبل ولاية المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بموجب 2 الفقرة 12دا إلى المادة لكن استنا

 الدول إلى هذه موالأسباب التي تحول دون انضما.إعلان قبول ولاية المحكمة على الجريمة المعنية

 دولية المحكمة يرجع بالدرجة الأولى إلى التمسك بسيادتها باعتبار أن كل انضمام إلى معاهدة

يترتب عنه تنازل ولو قليل عن جزء من السيادة،هذا من جهة،ومن جهة ثانية،فان الظروف 

 . لهذه المحكمةنالمحاطة بالوضع العام الذي يعرفه العالم لا يبعث على الاطمئنا

و يتعين التذكير أنه عندما تحال قضية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

 ذلك من طرف مجلس الأمن أو دولة طرف أو دولة غير طرف، يجوز للمدعي العام، سواء أكان

 من النظام الأساسي للمحكمة، أن يفتح تحقيق إذا رأي بان هناك قاعدة مقبولة 53استنادا إلى المادة 

ونية  أن قيمتها القانذفالإحالة من طرف المذكورين أعلاه لا تعني أبدا إلزامه بفتح تحقيق، إ. للمتابعة

لا تتعدى لفت نظره لوقائع إجرامية تدخل ضمن اختصاص المحكمة، من الممكن أن تكون قد حدثت 

 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية 45فعلا،و تتم الإحالة حسبما تقتضيه القاعدة 

 . الدولية خطيا

 الإجراءات الجزائية الضامنة لمتابعة عادلة. 2. 1.1.1

مسائل القانونية التي عطلت إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة يمكن ذكر مسألة من ال

الضمانات القانونية التي تحول دون استعمال هذه الهيئة كوسيلة لتصفيات حسابات أوالوصول إلى 

 توصلت الدول المجتمعة في روما في الفترة ما ةأهداف غير مشروعة، فبعد نقاشات عميقة وطويل

 إلى الموافقة على النظام الأساسي للمحكمة، الذي يتضمن بعض 1998 جويلية 17 جوان و15بين 

الأحكام الهادفة إلى ضمان متابعة جزائية عادلة، سواء فيما يتعلق بتبني بعض المبادئ الجنائية 

العامة التي تشكل ضمانا أساسيا لكل مشتبه فيه يكون عرضة للمتابعة من طرف المدعي العام 

 أو إقرار شروط يتوقف على وجودها تحريك الدعوى )أولا(كمة الجنائية الدوليةللمح

 أو فيما يتعلق بالجانب الإجرائي بالنص على بعض الإجراءات المقيدة لتحريك )ثانيا(الجزائية

 .)ثالثا (الدعوى الجزائية

 المبادئ الجنائية المقيدة للدعوى الجزائية. 1. 2. 1.1.1
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ساسي على الاعتراف للمتهم ببعض الحقوق والضمانات بوصفه لقد حرص نظام روما الأ

الطرف الضعيف في المعادلة، لحمايته من أي تعسف يتخذ ضده،نتيجة تعرضه لإجراءات خطيرة 

 .مثل إلقاء القبض عليه أو حبسه أو تفتيش مسكنه

هذه الحقوق تجد مصدرها في قرينة البراءة،التي تفترض في كل شخص البراءة إلى حين 

 ضمان توفير شروط المحاكمة عإثبات إدانته على أثر محاكمته أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا،م

العادلة والقانونية،هذه القرينة التي تعتبر على غاية من الأهمية في كل نظام قضائي عادل لذلك 

 :وصفها مجلس اللوردات البريطاني بأنها

 .)271ص ] ( 7[ "خيط ذهبي في نسيج ثوب القانون الجنائي "

 ومن البديهي القول بأن الآثار المترتبة على خرق هذه الحقوق هو بطلان كل الإجراءات 

 .المترتبة نتيجة عليه

و بالإطلاع على نظام روما الأساسي،نجده قد كفل عدة حقوق للمتهم أثناء سيرورة الدعوى 

 في هذا البحث هي الحقوق اـن وما يهمـ)المحاكمة-التحقيق-الملاحقة الاتهام (في كامل مراحلها 

والضمانات الإجرائية، لان هناك حقوق وضمانات موضــوعية كالحق في الطعن في الحكم 

 :الخ، ومن بين الضمانات الإجرائية نذكر..وحرمة الجسم والبدن

 حق المتهم في حضور الإجراءات التي تتخذ في مواجهته،و يعد هذا الإجراء نوعا من الرقابة - 

 من شأنها أن تدخل الطمأنينة على يرسها المتهم على صحة الإجراءات التي تتخذ ضده،والتالتي يما

نفسه،ولا يقتصر الحضور على مرحلة دون أخرى بل يشمل جميع المراحل التي تعرفه سيرورة 

 ، ) 325 و 324ص  ] ( 8[  الدعوى

 حق المتهم في إعلانه بما يتخذ في مواجهته من إجراءات،- 

 ،م في إحاطته بما هو منسوب إليهحق المته- 

 ، حق المتهم في الاستعانة بمدافع-

 ، حق المتهم في تقديم الطلبات وإبداء الدفوع بما يتتبعه ذلك من اتصاله بمحاميه-
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،هذا الحق أكده المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات )الصمت(  حق المتهم في السكوت-

قبله تناولته أيضا لحلقة الدراسية لمنظمة الأمم المتحدة ،و1979المنعقد في هامبورغ سنة 

، 1960المتخصصة في دراسة حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجزئية المنعقدة في فيينا سنة 

 الذي اعتبر أن المتهم إذا 1953و المؤتمر السادس المتعلق بقانون العقوبات الذي انعقد بروما سنة 

 ].21[ عتبر قرينة ضده ولا يؤثر ذلك على حكم الإدانةرفض الإجابة فان ذلك لا ي

 تشكل من جهة ضمانا يأما المبادئ الجنائية العامة التي تضمنها النظام الأساسي للمحكمة، فه

 على سلطة المدعي العام في تحريك الدعوى الجزائية، فلا الكل متهم محال على المحكمة، وقيد

 :يجوز

ي شخص بسبب عمل قام به أو امتناع عن القيام به لم يكن ارتكابه  إقامة الدعوى الجنائية على أ-

أو عدم ارتكابه مؤثماً جنائياً في وقت الارتكاب أو الامتناع،ولا يجوز إقامة الدعوى الجنائية أكثر 

 ،من مرة واحدة على نفس الجريمة في نطاق نفس الولاية القضائية

ابها،ومنه لا ـفعال لم تكن مجرمة وقت ارتكويحظر تحريك الدعوى الجنائية بسبب ارتكاب أ -

عل،لم يكن ارتكابه ــيجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه لفعل أو امتناعه عن ارتكاب ف

ون الوطني أو الدولي أو طبقاً ــنه بموجب القانـالامتناع عن ارتكابه،يمثل جريمة في حيأو

 ،للمبادئ العامة للقانون المعترف بها

ولا يقتصر الحظر هنا على إقامة الدعوى . بيق القانون الجنائي بأثر رجعيويمنع هذا الحظر تط

هذا المبدأ   ويجد ،]22[بأثر رجعي، لكنه يلزم الدولة أيضاً أن تضع تعريفاً قانونياً دقيقاً لكل جريمة 

 : تنص على نه م11  ،فالفقرة الثانية من المادة]23[ مصدره في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ينه يشكل جرماً ــبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حـ يدان أي شخص بجريمة بسلا"

من تلك التي كانت  دــــالوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أش بمقتضى القانون

 ."سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي

 لم ه بها في الدول الديمقراطية ولكنون من المبادئ المسلمــويعد مبدأ عدم رجعية القان

 جهله القانون الروماني،وبدا بصورة ديتقرر إلا تدريجيا على مدى تاريخ الحضارة الإنسانية،فق

 إذ جاء في القرآن الكريم،  مترددة في العصور الوسطى،وعرفته الشريعة الإسلامية،



 24 

  بسم االله الرحمن الرحيم

 ).105ص ] (7[. ) تى نبعث رسولاو ما كنا معذبين ح (               

 مبدأ عدم الرجعية أيضا إلى التساؤل بشأن الحالة التي تكون فيها الجريمة الدولية غير يدفعنا

 .منصوص عليها في القانون الوطني

 كتمهيد للإجابة على ذلك نذكر بتعريف القانون الدولي للجريمة الدولية، باعتبارها فعل ينتهك 

ولية أو الأعراف الدولية،ومعنى هذا أنه يجوز تحريك الدعوى الجزائية ضد قانون المعاهدات الد

 الأنها تشكل انتهاك الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة، مرتكبي جرائم مثل

التعذيب، حتى إذا لم أومثلها مثل الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف،أوالاسترقاق  لالتزام دولي،

 . قابلة للمتابعة طبقا للقانون الدوليىنون الوطني يجرمها حين ارتكابها، فإنها تبقيكن القا

يمنع  فرض أية عقوبة أشد من العقوبة  كما أن حظر  تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي،

التي كان منصوصاً عليه في القانون وقت ارتكابها،رغم أن الدولة ملزمة بأن تخفف العقوبة بأثر 

 .خففت في القانون بعد تطبيقها،عملا بمبدأ القانون الأصلح للمتهمرجعي إذا 

وز محاكمة أي شخص ــر إقامة الدعوى الجزائية مرتين على نفس الجريمة، فلا تجظ يح

معاقبته مرتين على نفس الجريمة في ظل نفس الولاية القضائية إذا كان قد صدر عليه حكم نهائي أو

 .بالإدانة أو البراءة بشأنها

ما أن هذا الحظر لمحاكمة الشخص مرتين على جريمة واحدة،المعروف أيضاً باسم مبدأ ك

يمنع محاكمة أومعاقبة الشخص أكثر من مرة واحدة " عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين"

وحتى إذا لم . في نفس الولاية القضائية على نفس الجريمة،وينطبق هذا الحظر على الأفعال الجنائية

في سياق المعايير الدولية بناءً على طبيعة " جنائياً"الفعل، فيمكن اعتباره " تجرم"قوانين الدولة تكن 

  .وينطبق الحظر على جميع الأفعال الجنائية أياً كانت خطورتها. الجريمة والعقوبات المحتملة

الدولة يسري حظر تكرار المحاكمة بعد صدور حكم نهائي بالإدانة أوالبراءة طبقاً لقوانين 

والإجراءات المعمول بها فيها،أي بعد الاستنفاد النهائي لجميع طرق الطعن،أو فوات الآجال القانونية 

 .الممنوحة للأطراف لهذا الغرض
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يمنع القانون إجراء محاكمات جديدة أوفرض عقوبات جديدة في ظل نفس الولاية القضائية 

مة نفس المتهم فيما بعد على جريمة أخرى أو ولا ينتهك هذا المبدأ عند محاك. على نفس الجريمة

 . في ظل ولاية قضائية أخرى

بما في ذلك (لا يمنع حظر تكرار المحاكمة على نفس التهمة من إعادة فتح ملفات القضايا 

أوفي حالة الحكم الذي لا يستجيب   عند حدوث خطأ في تطبيق العدالة،)إجراء محاكمات جديدة

 هذه الحالة لا يكون للحكم أي حجة و تعاد المحاكمة عن نفس الجريمة لاعتبارات العدالة،لأنه في

 ).334ص ] ( 3[ وفي مواجهة نفس الشخص

يجب التمييز بين إعادة فتح ملف القضية أوإجراء محاكمة جديدة بناءً على وجود ظروف 

 ومن ،)وهو أمر محظور(ومحاكمة المتهم أومعاقبته على نفس الجريمة )وهو أمر جائز(استثنائية 

ثم، يجوز إجراء محاكمات جديدة على سبيل المثال عندما تظهر أدلة جديدة، بعد الإدانة، على وجود 

 .مخالفات إجرائية خطيرة أو في حالة ظهور أو اكتشاف وقائع أو أدلة جديدة

 شروط مباشرة الدعوى الجزائية. 2. 2. 1.1.1

 استنتاج بعض نية الدولية الدائمة، يمكمن خلال تحليل أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائ

 :الشروط الواجب توافرها لمباشرة الدعوى العمومية منها

أن تكون المحكمة مختصة بشأن الجريمة التي يباشر المدعي العام الدعوى الجنائية - 

ة  الجهة التي تمر عليها كل الإحالات الواردة إلى المحكمة الجنائيهبشأنها،فللمدعي العام،باعتبار

من النظام الأساسي للمحكمة 5،11،13الدولية الدائمة،نطاق اختصاصه محدد بموجب المواد 

 . يترتب على تجاوز مجال اختصاصه البطلانويمارس فيه سلطاته،

  والاختصاص إما أن يكون نوعي أو مكاني أو زماني،

لجرائم ا" نوعية" فالاختصاص النوعي يقصد به أن يمارس المدعي العام اختصاصه على *

 من  نظام روما الأساسي لا غير وهي جرائم الإبادة الجماعية،جرائم 5المذكورة حصرا في المادة 

ضد الإنسانية،جرائم الحرب، وجريمة العدوان، وكل متابعة تقع على أي شخص في غير الجرائم 

 المذكورة سابقا تكون باطلة لتجاوز حدود الاختصاص النوعي،
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 المعيار هو المعيار ا يعتد بمعيار مكان وقوع الجريمة،هذهفانأما الاختصاص المكاني،* 

 مكان إلقاء القبض و إلى جانب معياري،محل إقامة المتهم،أاالأكثر تداولا في الأنظمة القانونية،طبع

  أقل،ةعلى المتهم، بدرج

ب  التي ترتكمفي حين أن الاختصاص الزمني فيراد به تحديد زمن المتابعة الجزائية، بالجرائ

 من 3 لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة ابعد نفاذ النظام الأساسي للمحكمة، م

وهو ما يعرف بمبدأ عدم رجعية أثر القوانين المنصوص . من النظام الأساسي للمحكمة12المادة

  من نفس النظام الأساسي،24 و كذا في المادة 3 الفقرة 12 و 11عليه في المادتين 

دد اختصاص المدعي العام في مباشرة الدعوى الجنائية بشخصية المشتبه فيه وهو كما يتح - 

 من 25الذي نصت عليه المادة " الجنائية الفردية المسؤولية" أو " بالاختصاص الشخصي"ما يعرف 

الأشخاص  النظام الأساسي للمحكمة،وهذا المعيار مفاده أن المتابعة الجزائية لا تكون إلا ضد 

اختصاص  دون الأشخاص الاعتبارية،وعليه فإن كل شخص يرتكب جريمة تدخل فيالطبيعيين 

للمتابعة وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة ،سواء   المحكمة يكون مسؤولاً عنها بصفة فرديةوعرضة

أوبالاشتراك مع شخص آخر أوعن طريق  ارتكب هذه الجريمة أوشرع في ارتكابها بصفته فردية

حال تقديم  حريض على الجريمة بالأمر أوالترهيب والترغيب، أو فيشخص آخر أوفي حالة الت

تيسير ارتكاب هذه الجريمة،أوالشروع في ارتكابها ،على  العون والمساعدة بأي شكل آخر لغرض

تكون هذه المساهمة متعمدة،أي توافر القصد والعلم،يراد بالقصد،تعمد الشخص ارتكاب هذا  أن

،أما )أ و ب من النظام الأساسي للمحكمة/ 30المادة (سبب في النتيجة السلوك الإجرامي،أو تعمده الت

العلم فيراد به أن يكون الشخـص مدركا،بأنه توجد ظـــروف أو ستحدث نتائج في المسار 

 .) من النظام الأساسي للمحكمة30/3 المادة (العادي للأحداث 

من النظام الأساسي  29و26،27،28وتجدر الإشارة إلى بعض الاستثناءات الواردة في المواد 

بحيث ، للمحكمة عن الأحكام العامة المتعلقة بالاختصاص الشخصي في القوانين الجنائية الوطنية

الجريمة  ا وقت ارتكابــ عام18لوغ الشخص ـعلى تحديد سن الرشد الجنائي بب 26نصت المادة 

 ،اختصاصا المنسوبة إليه ودون بلوغ هذا السن لا ينعقد للمحكمة

 فلا تعتد بالصفة الرسمية للشخص،لأنها تنص صراحة على تطبيق النظام 27ما المادة أ

 متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، الأساسي للمحكمة على جميع الأشخاص بصورة

عكس ما نجده في القوانين الجنائية الوطنية التي تعطي حصانة خاصة لبعض الشخصيات بسبب 
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 الدولة مثلا أوعضو البرلمان في أغلب النظم القانونية،وهناك من يوسعها صفتهم الرسمية كرئيس

حكومياً، فهذه الصفات لا  ومة أوممثلاً منتخباً أوموظفاًـــلتشمل رئيس الحكومة أوعضواً في حك

تعفيه بأي حال من الأحوال من المتابعة الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و لا تعد 

قد ترتبط بالصفة  ببا لتخفيف العقوبة،ولا تحول الحصانات أوالقواعد الإجرائية الخاصة التيأيضا س

 ،الرسمية للشخص دون ممارسة المحكمة اختصاصها

 من النظام 28 بموجب المادة فتتقررأما مسؤولية القادة العسكريين والرؤساء الآخرين،فإنهم 

التي تدخل في اختصاص  ئية عن الجرائممسؤولية جنا«الأساسي التي تنص على أنه مسؤول 

التدابير اللازمة  ولم يتخذ جميع لإمرته وسيطرته، المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع

 ،ارتكاب هذه الجرائم والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع

مرؤوسيه نتيجة عدم ممارسة  كما يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم المرتكبة من جانب

 ،"ه عليهم ممارسة سليمةسيطرت

تدخل في اختصاص المحكمة   على عدم سقوط الجرائم الأربع التي29هذا، وقد نصت المادة 

] 24[ خلافا لما هو موجود في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجنائية الدولية الدائمة بالتقادم

 و 614، 613لعمومية، والمواد  منه على تقادم الدعوى ا7،8،9المنظم للتقادم،بحيث تنص المواد 

 ].25[  تنص على تقادم العقوبة 615

أن لا تكون الدعوى الجزائية قد انقضت، فمن الأسباب العامة لانقضاء الدعوى الجزائية، وفاة 

 . حكم نهائي والعفورالمتهم، التقادم، صدو

بدأ شخصية فبالنسبة لانقضاء الدعوى الجزائية بسبب وفاة المتهم فهي نتيجة طبيعية لم

 تتم مصادرة الأشياء المتحصلة عن هالعقوبة، إلا أن الوفاة لا تمنع من الحكم بالمصادرة،وعلي

الجريمة متى كانت غير مشروعة سواء عند حيازتها أو صنعها أو بيعها، وتعد المصادرة هنا 

 كونه إجراء  تبريره فيدإجراءا استثنائيا يترتب على انقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة، ويج

 احترازي ينصب على شيء غير مشروع في حد ذاته،

 أن الجرائم ى من النظام الأساسي للمحكمة، عل29أما فيما يتعلق بالتقادم فقد نصت المادة 

سواء تقادم الدعوى الجزائية .  كانت أحكامهاالتي تدخل في اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم، أي

ة أي شخص متورط في ارتكاب جريمة إذا تجاوز الأجل المحدد في التي بمقتضاها لا يمكن متابع
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أو تقادم العقوبة التي مفادها منع تنفيذ العقوبة المحكوم بها ضد شخص مدان إذا تجاوز  القانون،

 ).334ص ] ( 3[ميعاد تنفيذها الأجل المحدد في القانون 

 التذكير بأن للمحكمة نتعي فيما يتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور حكم بات فيها، ي

 متهم يثبت أن القضاء يالجنائية الدولية الدائمة من الوسائل القانونية التي تسمح لها بإعادة محاكمة أ

أو حاكمه محاكمة صورية،ولا يمس هذا في شيء مبدأ عدم جواز محاكمة  الوطني تعاطف معه،

 ،الشخص مرتين على نفس الجرم

م الأربعة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أما العفو الشامل على الجرائ

 .  يعتد بهالدائمة، فلا

 أن لا يكون هناك سبب يمنع المسؤولية الجزائية،يراد بأسباب امتناع المسؤولية الجنائية، 

من مرض أو قصور عقلي  عدم مسألة الشخص جنائياً إذا كان وقت ارتكابه الفعل المجرم يعاني

كان  أوعدم مشروعيته أوعلي التحكم في هذا السلوك، أوإذا ة على إدراك طبيعة سلوكهيفقده القدر

غنى عنها لبقاء الشخص، أوإذا كان واقعاً  في حالة الدفاع المشروع عن النفس أوالممتلكات التي لا

 .) من النظام الأساسي للمحكمة31 المادة (.إكراه وتهديد تحت تأثير

 جزائية المقيدة للدعوى الجزائيةالإجراءات ال. 3. 2. 1.1.1

يقصد بالإجراءات الجزائية المقيدة للدعوى الجزائية،تلك الإجراءات المعتمدة أمام المحكمة 

الجنائية الدولية الدائمة،التي من شأنها أن تعطل أوتوقف أوتحيط الدعوى الجزائية بضمانات لتفادي 

الإذن المسبق الذي يستوجب على المدعى التعسف في استعمالها، ومن هذا المنظور يمكن تكييف 

العام الحصول عليه من الدائرة التمهيدية،وتمسك الدولة صاحبة الاختصاص الأصيل بالنظر في 

الدعوى الجزائية،وكذا الأهلية الإجرائية، كقيود إجرائية يتعين على المحكمة مراعاتها في كافة 

العام لم يتقيد بقيد من هذه القيود، فان مئال المراحل التي تمر بها الدعوى،فإن حدث وأن المدعى 

 .الدعوى سيكون عدم القبول عند عرضها على المحكمة

 الإذن كقيد على تحريك الدعوى الجزائية،ومعناه أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية -

نهم الدائمة ليس حرا في تحريك الدعوى الجزائية ضد من يشاء من الأشخاص الذين بلغته بشأ

معلومات أو ملفات تفيد ارتكابهم لجرائم تدخل في اختصاص المحكمة،بل هو مقيد بقيد إجرائي 

يتمثل في ضرورة الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية،والحكمة من وجود هذا الإذن كقيد يغل 
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 يد المدعي العام في تحريك الدعوى الجزائية هي الحماية ضد ما قد يتخذه المدعى العام من

بمقتضى هذا المنع لا يجوز للمدعي العام أن يتخذ أي إجراء يمس بكرامة أو ومتابعات غير مبررة،

 .حقوق المشتبه فيه

 تمسك الدولة صاحبة الاختصاص الأصلي بحق النظر في الدعوى الجزائية،وهي من - 

ة الذي بموجبه المبادئ الجوهرية الواردة في النظام الأساسي للمحكمة،والتي تعرف بمبدأ التكاملي

يقيد المدعي العام في تحريك الدعوى الجنائية إذا كانت نفس القضية محل متابعة في دولة صاحبة 

الاختصاص الأصلي،واستنادا إلى هذا المبدأ فإنه لا يجوز للمدعي العام أن يحرك الدعوى الجزائية 

 :في الحالات التالية

ــق فيها من طرف دولة صاحبة الحالة التي تكون فيها الدعوى قد سبق التحقي* 

الاختصاص وقررت هذه الدولة وضع حدا للمتابعة،ما لم يكن هذا القرار ناتج عن عــدم وجود 

،لأن ) ب من النظام الأساسي للمحكمة17/1المادة (إرادة أو القدرة على مواصلة التحقيق كما يجب 

لما أنه لا يعكس فعليا نية الدولة في في هذه الحالة لا يعتد بالقرار الذي يتخذه القضاء الوطني،طا

محاكمة ومعاقبة مواطنيها عن ارتكابهم جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة 

 الجنائية الدولية الدائمة،

الحالة التي يكون الشخص المعني بالمتابعة سبق الحكم عليه على نفس الأفعال موضوع  *

 الحال هذا المبدأ موجود حتى في ة، وبطبيع)ساسي للمحكمة ج من النظام الأ17/1المادة (الشكوى

  تمنع محاكمة نفس الشخص مرتين على جرم واحد،يالتشريعات الوطنية، الت

 د من النظام 17/1المادة (الحالة التي تكون فيها الوقائع غير خطيرة لتبرير المتابعة  *

 .)الأساسي للمحكمة

انيات أو ليست لها الرغبة في ممارسة صلاحياتها لكن إذا ثبت إن الدولة ليست لها الإمك

 التمسك بتــطبيق القانون الوطني يمكن أن لا يعتد نبصورة كاملة أو غير جادة في المتابعات، فإ

 : من صور انعدام الإرادة في المتابعة والتحقيق نذكروبه، 

 إذا كان محلها )بعاده عنهاوإ( الدولة التي تشرع في المتابعة لحماية الشخص من المتابعة الجزائية 

  ج،17/2جرائم تدخل في اختصاص المحكمة 
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 17/2الدولة التي تتعمد عدم إحالة المتهم على المحاكمة،سواء بسبب تأخير الإجراءات بدون مبرر 

  ج ،17/2ب أو عدم اتخاذ الإجراءات بصورة مستقلة أو محايدة 

سبب الانهيار الكلي أو الجزئي أوعدم وجود عدم قدرة الدولة على مواصلة التحقيق إلى نهايته ب

 ،17/3الجهاز القضائي أو منع من الوصول إلى المتهم أو جمع الأدلة الضرورية 

والدفع بعدم قابلية المدعي العام تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم  ترفع من طرف المتهم، 

 المتابع بها المتهم فوق الدولة صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى، الدولة التي حصلت الوقائع

،فإذا كان قبل إثبات التـهمة يحال للفصل فيها أمام )احد رعاياها(أراضيها، الدولة التابع لها المتهم 

، وهذه القرارات قابلة للاستئناف طبقا 19/6 لدائرة التمهيدية،وعند إثبات التهم أمام الدائرة الابتدائية

 .82 و 19/6للمادتين 

 كان إشراف ورقابة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة على اشارة إلى أنه إذو أخيرا يتعين الإ

الإجراءات التي تتخذها المحاكم الوطنية في الدول صاحبة الولاية الأصيلة له ما يبرره، إلا أن 

 يتعين أن يكون بنزاهة وحياد مطلقين، بحيث يكون )عدم الرغبة أو عدم القدرة(تقدير هذا المبرر 

 ].26[  موضوعيا وواحدا بالنسبة لجميع الدول وبالنسبة لجميع الأنظمة القانونيةالمعيار

 من نظام 26 على تحريك الدعوى الجزائية، بحيث تنص المادة د الأهلية الإجرائية كقي-

 عاما وقت 18روما الأساسي على أنه لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن 

فهل هذا الحكم يتعلق بالأهلية الإجرائية أم بأهلية المسؤولية .  إليهارتكاب الجريمة المنسوبة

 الجنائية؟

 متى بلغ سن م يميز بين الأهلية الإجرائية وأهلية المسؤولية الجنائية، فالمتهنمن الفقهاء م

لتي المسؤولية الجنائية توافرت فيه الأهلية الإجرائية وبالتالي يعد أهلا للمسألة جزائيا عن الجرائم ا

  ) .P. 30] ( 17[ ارتكبها

 والملكات الذهنية وقت تحريك ةومناط الأهلية الإجرائية هي تمتع المتهم بالإمكانيات البدني

 لا يتيسر والدعوى، إذ أنه دون ذلك لا يمكن للمتهم من معرفة الإجراءات التي تتخذ في مواجهته،

 .ضده مناقشة الأدلة المقدمة له إمكانية إبداء دفوعاته، ولا
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المجال المحدد لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في المتابعات .2. 1. 1

 الجزائية

من المسائل الأولية التي تطرح على أية محكمة قبــل الشروع،سواء في المتابعة أو 

المحــكمة المطروح أمامها النزاع  مسألة فيــما إذا كانــــت،التحقيق أوالمحاكمة

محكمة الأحداث، محكمة الجنح، (،والاختصاص قد يحدد بنوع الجريمة المرتكبة مختــصة أم لا

مكان ارتكاب الجريمة، ( أوبمعايير قانونية أخرى تتعلق بظروف ارتكاب الجريمة)محكمة الجنايات

، هذه القواعد نجدها أيضا ضمن الإجراءات )زمن ارتكاب الجريمة، شخص مرتكب الجريمة

الجنائية الدولية الدائمة،كما سنبينه من خلال هذا المطلب، الذي نتناول فيه المتعلقة بسير المحكمة 

 ثم )أولا(الاختصاص الموضوعي للمحكمة بعرض الجرائم الأربعة التي تدخل في اختصاصها 

 (المجالات الأخرى المحددة للاختصاص و نقصد بها الاختصاص المكاني والزماني والشخصي 

 .)ثانيا

  التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةالجرائم.1. 2.1. 1

 )la compétence ratione materiae )(الاختصاص الموضوعي للمحكمة(

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، النوعي أوالموضوعي،محدد بمتابعة ومحاكمة 

 من نظام روما 5دة أشد الجرائم الدولية خطورة، وهي الجرائم المعددة على سبيل الحصر في الما

 حرصت اللجنة التحضيرية لمشروع د الموالية لها، وق8 و 7، 6الأساسي والمفصلة بدقة في المواد 

النظام الأساسي على ضبط هذه الجرائم لتفادي خرق مبدأ من المبادئ السامية في القانون الجنائي 

لاجريمة و لا " قانونا بمبدأ يصطلح عليه  والمتمثل في شرعية الجرائم، أو ما الوطني و الدولي،

هذا من جهة،و من جهة ثانية تفادي الانتقادات التي وجهت للمحاكم الجنائية  ،" عقوبة إلا بنص

 :الدولية الخاصة لا سيما

لمحاكمة ومعاقبة كبار  1945 أوت  8، المنبثقة عن اتفاق لندن بتاريخ ]27[محكمة نورمبرج -  

 أنواع من 3من نظامها الأساسي على اختصاصها بالنظر في  6مجرمي الحرب، التي تنص المادة 

إدارة أو تحضير أو شن أو مواصــلة حرب عدوانية أو (الجرائم ضد السلم /1:الجرائم وهي 

 الجرائم ضد الإنسانية،/  3جرائم الحرب، / 2، )حرب خرقا للاتفاقات الدولية
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أها مجلس الأمن للأمم المتحدة  بموجب القرار ، التي أنش]28[ اأو المحكمة الجنائية الدولية لرواند- 

 في مسؤوليتهم في ارتكاب أفعال الإبادة ه، لمحاكمة الأشخاص المشتب1994 نوفمبر 8 خ بتاري955

 ى وعلاالجماعية أوالخروقات الأخرى الأكثر جسامة للقانون الدولي الإنساني،في إقليم روانـد

 1 الفترة الممتدة مابين ي ف)لجأ اللاجئين في الزاييرم( المقيمين في بعض دول الجوار نالروانديي

   ) .P. 31]  ( 17[ شخص 800.000، والتي ذهب ضحيتها ما يقارب 1994 ر ديسمب31جانفي إلى 

الأحداث التي تنظر فيها تتعلق بنزاعات داخلية وليست  والملاحظ على هذه المحكمة أن

 مــن 3محدد بالانتهاكات الجسيمة للمادة اختصاصها النوعي   ) .P. 31] ( 17[نزاعات حرب 

 هذه المادة تتــعلق ( 1977 جوان 8 في خمعاهدات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني المؤر

  ) .P. 29] ( 17[ . )بالنزاعات المسلحة غير الدولية

 المتحدة ،التي أنشأت بقرار من مجلس الأمن للأمم]29[  أما المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا -

 1991 سنة  ة حدثت في البوسني،على اثر الانتهاكات الاثنية الت1993 ماي  25  بتاريخ 827رقم 

،  والذي تم تأكيده )الخ...،قتل،حجز تعسفي،هتك عرض النساء المسلمات ننقل إجباري للمواطني(

 : صادر عن نفس المجلس،فإنها تنظر في827بموجب قرار رقم 

 إلى غاية 1991 جانفي 1قانون الدول الإنساني المرتكبة في الفترة مابين  للة الانتهاك الجسيم*

التاريخ الذي يحدده مجلس الأمن بعد استتباب الأمن،والتي حدد اختصاصها النوعي بالانتهاكات 

 وهي الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص والأعيان 1949 أوت 12الجسيمة لمعاهدات جنيف 

 والمعاملة غير الإنسانية، التسبب في ب القتل العمد، التعذي(يات جنيف المحمية بموجب أحكام اتفاق

 ن غير شرعية وتعسفية،إجبار اللاجئيةألام جسيمة تمس السلامة الجسدية، تحطيم الممتلكات بصور

 للخصم،حرمان الخصم من المحاكمة بانتظام وبإنصاف، طرد أو ةعلى العمل ضمن القوات العسكري

 ،)نية لمواطن مدني أوحجزه بغير حقنقل بصورة غير قانو

الأسلحة التي تحدث أضــرار وألام واستعمال الأسلحة السامة،أ( خرق قوانين وأعراف الحرب *

  ،] 30[   )لا مبرر لها، تحطيم المدن بدون سبب

 بمعني الإبادة التي تقترف بغرض تحطيم كلي أوجزئي لمجموعة وطنية أثنية ةالإبادة الجماعي* 

  ،ةأودينيأوعرقية 
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 نالجرائم ضد الإنسانية إذا ارتكبت أثناء نزاع مسلح ذو طابع دولي أو داخلي موجه ضد مواطني* 

).                           5المادة ( الأعراض،وبقية الأفعال غير الإنسانيةكمدنين،القتل،الطرد،السجن التعذيب،هت

 ،فانه يشمل الجرائم ]22[لنوعي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة أما فيما يتعلق بالاختصاص ا- 

 من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على اقتصارها على 5الأربعة المنصوص عليها في المادة 

أشد الجرائم خطورة ،والتي هي موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره،والمتمثلة في جريمة الإبادة 

 .الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان الجماعية،الجرائم ضد

اعتمدت من قبل جمعية الدول ] 31[ و يتعين التذكير في البداية أن أركان هذه الجرائم

الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في دورتها الأولى المنعقدة في 

 :بقا لما جاء في المقدمة العامة وط2002 سبتمبر 10 إلى 3نيويورك خلال الفترة من 

 يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون لا« 

. عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية للجريمة مع توافر القصد والعلم

ظرف معين، فإنه يفهم من وإذا لم ترد إشارة في الأركان إلى ركن معنوي لأي سلوك، أو نتيجة أو 

، واجب 30ذلك أن الركن المعنوي ذا الصلة، أي القصد أو العلم أو كليهما مما هو وارد في المادة 

ظام الأساسي بما في ذلك ــ وفقا للن30وترد أدناه الحالات المستثناة من معيار المادة . الانطباق

 .القانون الواجب التطبيق بموجب أحكامه ذات الصلة

 .لم من الوقائع والظروف ذات الصلةــصد والعــود القــدل على وجــن أن يست ويمك

ك التي ـ وفيما يتعلق بالأركان المعنوية المتصلة بالأركان التي تنطوي على حكم للقيمة مثل تل

روري أن يكون مرتكب ــيس من الضــ، فل"الشديدة"أو " اللاإنسانية "تتستخدم فيها مصطلحا

 .فى شخصيا حكما للقيمة، ما لم يشر إلى غير ذلكالجريمة قد استو

وما في أركان الجرائم ـحددة عمــ  وإن أسباب استبعاد المسؤولية الجنائية أو انتفائها غير م

 .المبينة تحت كل جريمة

نظام الأساسي أو في أجزاء أخرى من القانون ـ الموجود في ال"عدم المشروعية"  وإن شرط 

 .ون الإنساني الدولي، غير محدد عامة في أركان الجرائمالدولي ولا سيما القان

 :  وتنظم أركان الجرائم عامة وفقا للمبادئ التالية

عندما تنصب أركان الجرائم على السلوك والنتائج والظروف المرتبطة بكل جريمة، فإنها ترد -  

 ،كقاعدة عامة بذلك الترتيب
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، ل به من سلوك أو نتيجة أو ظرفــا يتصوعند الاقتضاء سيورد ركن معنوي معين بعد م-  

 .وتورد الظروف السياقية في النهاية

صطلح محايد فيما يتعلق ـ م"مرتكب الجريمة"  وكما هو مستخدم في أركان الجريمة، فإن مصطلح 

ان المعنوية الملائمة، مع مراعاة ــوتنطبق الأركان، بما في ذلك الأرك. بثبوت الإدانة أو البراءة

 من 28 و 25ه اختلاف الحال، على جميع من قد تندرج مسؤوليتهم الجنائية ضمن المادتين ما يقتضي

 .النظام الأساسي

 .  قد يشكل سلوك محدد جريمة أو أكثر

 ."  ليس لاستخدام العناوين القصيرة للجرائم أي تأثير قانوني

 

 

 » nocideéG «جريمة الإبادة الجماعية. 1. 1. 2.1. 1

ادة الجماعية،من جرائم القانون الدولي بناء على قرار الجمعية العامة للأمم تعتبر جريمة الإب

 والذي صدر فيما بعد في شكل اتفاقية منع جريمة الإبادة ]32[ 11/12/1946المتحدة المؤرخ في 

 من 5، كما جاء في نص المادة ]33[ 11/1948/د 9والمعاقبة عليها من طرف نفس الهيئة بتاريخ 

ي للمحكمة، إن هذا الوصف ليس بجديد، بدليل أنه كان متداولا في المحاكم الجنائية النظام الأساس

 :ج من ميثاقه على/6، الذي تنص المادة ]27[ الدولية الخاصة مثل نورمبرج 

، د، الاستبعاةأن الجرائم ضد الانسانية و التي تثير المسؤولية الفردية هي القتل، الإباد" 

 و أو بعد الحرب، ألنسانية التي ترتكب ضد أي من السكان المدنيين، قب غير الإل، والأعمالالترحي

 مع أية جريمة تدخل في نطاق اتقع بارتباطه..  أو دينيةةالاضطهاد لأسباب سياسية، عنصري

 النظر عن كونها تشكل أو لا تشكل خرقا لقانون الدولة التي ارتكبت في ضاختصاص المحكمة، بغ

 ، "ظله تلك الجرائم

 المتعلقة بالحماية 1948 ديسمبر 8،وقنن في اتفاقية ]28[ ارواندو]29[، يوغسلافيا]34[يو طوك

 ترسخ كجريمة دولية في مختلف المبادئ العامة للقانون الدولي اوقمع جرائم الإبادة الجماعية، كم

 .العرفي
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 ا  من النظام الأساسي للمـحكمة بأنه6وجريمة الإبادة الجماعية معرفة بموجب المادة 

 أو عرقـية أو دينية،  أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية

 , بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا

 الجماعة،  قتل أفراد*

 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة،* 

  جزئيا،الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو  إخضاع*

  فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة،*

  .إلى جماعة أخرى  نقل أطفال الجماعة عنوة*

 يعاب نإن اتفاقية مكافحة جريمة الإبادة حرمت الإبادة سواء أكانت جسدية أو بيولوجية، لك

وهو ما يسمح " الطاعة العمياء" عليها أنها في مجال معاقبة مرتكبي أعمال الإبادة أخذت بنظام 

 ].35 [بتبرير أعمال المرؤوسين وإعفائهم من المسؤولية نتيجة تطبيقهم لأوامر عليا

« Quant à la responsabilité des exécutants en cas d’ordre étatique ou d’ordre 

supérieur, le principe IV de Nuremberg, selon lequel l’ordre de la loi ou le 

commandement des supérieurs hiérarchiques ne constitue pas un fait justificatif, n’a 

pas été repris dans la convention qui opte pour le système de « l’obéissance aveugle.» 

[36] 

 »  é » humanit’Crimes contre lجرائم ضد الإنسانية. 2. 1. 2.1. 1

نسانية تدريجيا حتى وصل إلى ما اتفق عليه في اتفاقية لقد تطور مفهوم الجريمة ضد الإ

اعتداء على فــرد أو جماعة بــسبب جنسيتهم أو "  ، بعد أن كان يعرفه البعض بأنه1998

 حدوث ض ،ويضيف إليه البعض الأخر بأنه يفتر]37["  أو بسبب تدينهم أو بسبب أرائهممجنسه

 .جريمة ضد السلم أو حدوث جريمة حرب

النزاعات   أثناء من النظام الأساسي للمحكمة، 7 المادة حسب الجرائم ضد الإنسانية لا ترتكب

لحماية السكان من الأنظمة حرمت  لذلك أن ترتكب في زمن السلم، نفقط، و إنما يمكالمسلحة 

جريمة ضد  " منها أن أي فعل من الأفعال الواردة فيها يشكل 1فقرة ال في 7   وتبين المادة .القمعية
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منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان  نسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أوالإ

  ." بالهجوم المدنيين، وعن علم

 تعني نهجاً )السكان المدنين  منة هجوم موجه ضد أية مجموع( أن عبارة 2تبين الفقرة كما 

السكان   ضد أية مجموعة من1فقرة المتكرر للأفعال المشار إليها في ال سلوكياً يتضمن الارتكاب

  ."هذا الهجوم أوتعزيزاً لهذه السياسة بارتكابعملاً بسياسة دولة أومنظمة تقضي . المدنين

 اختصاص القضاء نمنظمة، مبسياسة دولة أو  وبذلك تكون الأفعال التي لا ترتكب عملاً

  . الدائمةالدولية  اختصاص المحكمة الجنائيةوليس الوطنيالجنائي 

وتدخل في اختصاص المحكمة، فقد  النسبة للأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانيةأما ب

إلى الاهتمام الواضح بإدخال أفعال العنف  الإشارة هنا، لكن تجدر ووضوح بدقة 7عددتها المادة 

الإكراه أوالجنسي  الاغتصاب أوالاستعباد" الجرائم،حيث نصت هذه المادة أن  الجنسي ضمن هذه

 أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي علىأوالتعقيم القسري،  أو ، أو الحمل القسري،على البغاء

  ".الإنسانيةمثل هذه الدرجة من الخطورة يشكل جريمة ضد 

  »  Crimes de guerre «جرائم الحرب . 3. 1. 2.1. 1

 "منها  1فقرة من النظام الأساسي للمحكمة وجاء في ال 8المادة الحرب حددتها أحكام جرائم 

ترتكب في إطار خطة أو  ا عندماــللمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولا سيم يكون

 من نفس 2حسب الفقرة و"سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم

 :تعني جرائم الحرب نالمادة، فإ

ضد " المرتكبة   أي الأفعال12/8/1949الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في  الانتهاكات" 

 ."اتفاقيات جنيف ذات الصلة  الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام

والأعراف السارية على المنازعات الدولية  الأخرى للقوانينجسيمة  التعني الانتهاكاتكما 

 ، غير مباشرأو  على نحو مباشرالاحتلال، دولة قيام" الثابت للقانون الدولي  المسلحة في النطاق

المحتلة الأراضي  نقل كل سكان أوالتي تحتلها أو أبعاد  بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض

 ما  وهو-الاستيطان أو إبعاد السكان   صاروبهذا" خارجهاأجزاء منهم داخل هذه الأرض أو  أو

مسلح  وقوع نزاعحالة  جرائم حرب ومن ضمن جرائم الحرب أيضاً في -قامت وتقوم به إسرائيل
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المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في  3 غير دولي،الانتهاكات الجسيمة للمادة

 الحربية،فعلياً في الأعمال  وهي الأفعال المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً 12/5/1949

القتال  عاجزين عنالمسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا  بما في ذلك أفراد القوات

الانتهاكات الخطيرة الأخرى " و " الاحتجاز أولأي سبب آخرأوابة ـــبسبب المرض أوالإص

النطاق الثابت  السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في للقوانين والأعراف

 ".الدوليللقانون 

 »  agression ’Crime d«جريمة العدوان.  4. 1. 2.1. 1

فيما يتعلق بجريمة العدوان التي أدرجت في مشروع النظام الأساسي للمحكمة ضمن أما 

 أن الاتجاه الغالب ثالجرائم الثلاث الأخرى،فلم تلق نفس المصير الذي عرفته بعض الجرائم،بحي

في مؤتمر روما قرر حذف جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاعتداء على موظفي الأمم 

 ] .38[ ع النظام الأساسي للمحكمةالمتحدة من مشرو

 العدوان فبالرغم من عدم وقوع إجماع بشأنها،إلا أنها لم تحذف،بل منعت ةإذا، جريم

المحكمة من ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة إلى حين إجراء تعديل على النظام 

مة تمارس اختصاصها  من المادة الخامسة على أن المحك2بحيث تنص الفقرة  الأساسي للمحكمة،

 يعرفها،ويضع الشروط التي 123و121 اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين ىعلى هذه الجريمة، مت

بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها،على أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من 

 .ميثاق الأمم المتحدة

اختصاصها بالنظر في جريمة العدوان   لن تمارس المحكمة5 من المادة 2فقرة إذا ،حسب ال

وإجراءاتها،   الخاصة بشروط التعديلات123و 121وفق أحكام المادتين  حتى يعدل نظامها الأساسي

ووضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة  باعتماد تعريف لهذه الجريمة وتحديد أركانها

يستلزم أيضاً   في جريمة العدوانخاصة وأن البحث في اختصاص المحكمة بالنظر اختصاصها فيها،

 الأمن بالنظر في هذه الجريمة المستند إلى تحديد العلاقة بين اختصاصها هذا واختصاص مجلس

المحضر الختامي  وقد كلفت اللجنة التحضيرية المشكلة بموجبق الأمم المتحدة  ميثامن 59المادة 

 .المسائل   مقترحات حول هذهبإعدادلمؤتمر روما 
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  حديد مفهوم جريمة العدوان،ووضع تعريف واضح لها كانت ولازالت محل نقاشومسألة ت

ونتمنى أن لا يكون مصيرها كمصير ميثاق منظمة الأمم المتحدة التي حصل الاتفاق على ].39[

 تاريخ 1945 الواقع أكد أن الميثاق لم يعدل منذن سنوات من صدوره، لك10تعديله بعد مرور 

 .صدوره

،بالرغم من المحاولات ]40[ يتم ضبط مفهوم العدوان ضبطا جامعا مانعاولحد الساعة لم 

 14 المؤرخ في 3314العديدة في هذا الشأن،لاسيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

 :،الذي يعرف العدوان بأنه1974ديسمبر

 تقلال أو الاساستخدام القوة المسلحة بواسطة دولة ضد السيادة والكرامة الإقليمية" 

 "السياسي لدولة أخرى أو بكل وسيلة أخرى لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة 

هذا التعريف لم تأخذ به الدول المشاركة في إعداد النظام الأساسي للمحكمة نتيجة 

 لها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول الغربية تعرضتالضغوطات التي 

 .ةذا لحماية إسرائيل من أية متابعة نتيجة احتلالها للأراضي الفلسطينيوه والكيان الصهيوني،

 أملته تخوفات نويمكن إرجاع هذا التأخر إلى صعوبة الموضوع وتباين المواقف بشأنه،تباي

البعض وتحفظات البعض الأخر،مثلا الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى تذرعت مرارا بهذا 

حكمة الجنائية الدولية الدائمة،ولما فشلت تمسكت الدول الكبرى بأن يقوم الفراغ لإحباط إنشاء الم

 الشروع في أية لمجلس الأمن الدولي بتحديد فيما إذا كان التصرف يشكل عملا عدوانيا أم لا، قب

 إن هذا الحكم جاء  نتيجة التوافق الذي ،]41[متابعة ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجريمة

 ).P .33 ] (17[ طراف التي تتمسك بالسيادة والأخرى التي تطالب بحق التدخل حصل بين الأ

كما يتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة فضلا عن متابعة ومحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون 

 ومحاكمة الأشخاص الذين ة من النظام الأساسي، بمتابع5الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 من النظام 70كنها أن تصدر ضدهم العقوبات وفقا لما تقتضيه المادة يمويعرقلون سير المحكمة،

،وهذا يعد استثناء من مبدأ الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم ) 237ص ] (15[ الأساسي للمحكمة

أملته ضرورة المحافظة على هيبة القضاء وكفالة الهدؤ الذي يمكنه من إقامة العدل، فضلا عن أن 

ص ] (16[ع الجريمة في جلساتــها هي أقدر المحاكم على إثباتها والفصل فيها المحكمة التي تق

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مطالب لدمج جرائم أخرى ضمن قائمة الجرائم التي تدخل في ،)58
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اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،مثل جرائم الإرهاب،خاصة بعد المقولات الكثيرة التي 

 11/09/2001ونة الأخيرة بعد تفجيرات مركز التجارة الدولي في نيويورك يوم ارتفعت في الآ

 إرهاب الأفراد يقصد به ما يرتكبه -لتطلب بوضع تعريف للإرهاب،بحيث يشمل الأفراد والدول

 يقتضي معاقبتهم وفقا للقانون الدولي وليس وفقا للقوانين ي،والذةالأفراد من أعمال إرهابية مباشر

 إرهاب الدول فيقوم عندما تخالف الدولة المبادئ الأساسية و الأحكام المستقرة في ادول،أمالداخلية لل

وجرائم المتاجرة ،]42[ - في ذلك أحكام حقوق الإنسان والقانون الإنسانياالقانون الدولي،بم

لائحة تقضي بالاستجابة إلى ذلك عند إعادة النظر  بالمخدرات،و قد حصل الاتفاق بالمصادقة على

 من النظام 121في النظام الأساسي للمحكمة مستقبلا،طبقا للآلية المنصوص عليها في المادة 

 ).P.242] (15[الأساسي للمحكمة 

علما بأن مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة الذي أعده الأستاذ شريف 

 التمييز العنصري، (ان الإنساني بسيوني، كان يضم جرائم عديدة منها الجرائم الخطيرة ضد الكي

 (، الجرائم ضد الأمن الدولي ) بالمخدراتةالرق، التعذيب، التجارب غير الشرعية، المتاجر

 ).96ص ] (2[  )القرصنة البحرية و الجوية

 المجالات الأخرى المحددة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. 2. 2. 1.1

على النظام الأساسي  )صدقت(التي  الدول الأعضاء لاحيةكما سبق وأن أشرنا،فإنه من ص

 نأوالدول غير الأعضاء التي أعلنت قبول الولاية القضائية للمحكمة،ع للمحكمة الجنائية الدولية،

جريمة ( ا الثلاثة المكتملة تعاريفهجرائمالللحالات التي ترتكب فيها المدعى العام تنبيه جريمة معينة،

 المحكمة ومطالبة  التي تدخل في اختصاص)ائم ضد الإنسانية،جرائم الحربالإبادة الجماعية،جر

 الأمن التابع للأمم المتحدة أيضاً اتخاذ قرار بإحالة كما يمكن لمجلسفيها، بالتحقيق  العامالمدعى

جريمة (  في ذلك الجريمة الرابعة،التي لم يستكمل تعريفهاافيها،بمالحالات التي يشتبه حدوث جرائم 

تهديداً للسلم  الحالةتمثل هذه  ثاق الأمم المتحدة،حينماالسابع من مي وذلك طبقاً للفصل )انالعدو

مباشرة الدعوى العمومية والبدء في التحقيقات رفض العام   يمكن للمدعىكل الحالاتوالأمن وفى 

 أن الشروط الأخرى المحددة للاختصاص غير متوفرة،وهو ما يعرف بالشروط  حالة تقديرهفي

 :  اللتان تنصان على مايلي13و12مسبقة لممارسة الاختصاص المنصوص عليها في المادتين ال
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 :12المادة " 

يتعلق  اختصاص المحكمة يما تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي قبل بذلك الدولة التي  -1

 .5بالجرائم المشار إليها في المادة 

ارس اختصاصها إذا ــ للمحكمة أن تم، يجوز13من المادة )ج(أو ) أ( في حالة الفقرة -2

تصاص ـــباخ الدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسي و قبلت كانت واحدة أو أكثر من

  :3المحكمة وفقا للفقرة 

ائرة إذا ــتسجيل السفينة أو الط   الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة-أ

 ،طائرة سفينة أوكانت الجريمة قد ارتكبت على متن 

 .  الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها-ب 

، جاز لتلك 2الفقرة  لازما بموجب  إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي-3

 فيما اصاصهـممارسة المحكمة اخت الدولة، بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل

أو استثناء وفقا  وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير. لبحثيتعلق بالجريمة قيد ا

  .9للباب 

  :13المادة 

 وفقا لأحكام هذا 5يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة  للمحكمة أن تمارس اختــصاصها فيما

 :التالية  الأحوالفيالنظام الأساسي 

يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من   حالة14للمادة   إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا -أ

 هذه الجرائم قد ارتكبت،

الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى    إذا أحال مجلس-ب 

 العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛ المدعي

للمادة  رة تحقــيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاالمدعي العام قد بدأ بمباش  إذا كان-ج 

15 

 )itence ratione locé la comp ( الاختصاص المكاني.  1. 2. 2. 1.1

 تمارس وظائفها  المحكمةأن   من النظام الأساسي للمحكمة2 الفقرة جاء في المادة الرابعة 

ولها بموجب   في إقليم أية دولة طرفالمنصوص عليه في النظام الأساسي وسلطاتها  على النحو

 .لةإقليم تلك الدو اتفاق خاص مع أية دولة أخرى ،أن تمارسها في
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 هيئة مكملةلمحكمة االأولى منه على أن  المادةو ديباجة النظام الأساسي للمحكمة كما أشارت

المحكمة  يعني أن "complémentarité" الوطنية، ومفهوم التكاملالقضائية الجنائية  للولايات

الجنائية الدولية الدائمة لن تتمكن أبداً من مقاضاة رعايا بلد،إذا كان هذا البلد يملك محكمته 

  حينئذ تكون للقضاءالأولية فالمسؤولية لم يثبت أن هناك نية لإجراء محاكمة صورية،االخاصة،م

المنصوص  مين بالجرائمهتالقضاء في الدولة المعنية بمحاكمة الم الجنائي الوطني،أما إذا لم يقم هذا

فيحق حينها للمحكمة الجنائية الدولية أن تقوم  عليها في النظام الأساسي محاكمة صحيحة وكافية،

وهذا الحكم من شأنه أن يمس بسيادة  .الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي بذلك وفق

 فيما إذا كانت المحاكمة صحيحة  أن الجهة المؤهلة للقولثالدول وباستقلالية جهازها القضائي،بحي

 نؤكد ا أكانت على صواب أوعلى خطأ، وهنءأو صورية هي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، سوا

مرة ثانية على ضرورة أن تمارس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هذه الصلاحية بكل نزاهة 

 ).334ص ] (3[بالنسبة للجميع  موضوعي واحد يطبق على قدم المساواة روحياد،باعتماد معيا

فالعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والمحاكم الوطنية،يفترض أنها تبنى على احترام 

لا يكون فيها هذا النظام قادراً أو مستعداً  باستثناء الحالات التيوطني، الجنائي القضائي الالتنظيم

للحد قدر الإمكان من و، المحكمة الجنائية الدوليةفي الجرائم التي تقع تحت سلطة للتحقيق والفصل

استخدامها لتحديد عدم قدرة  المعايير التي يمكن للمحكمةالتعسفات المحتملة،حدد النظام الأساسي 

  .الجرائمأوعدم رغبتها في محاكمة مرتكبي  ضائية الوطنيةالنظم الق

]( 15[ ختصاص العالميواختصاص المحكمة يقوم على أساس الاختصاص الإقليمي وليس الا

P .234( الذي يترتب عنه التزام جماعي يسمح لأية دولة بممارسة الولاية القضائية العالمية على 

 .المشتبه في ارتكابهم جرائم متى وجدوا فوق أراضيها

و معنى مبدأ الإقليمية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة،أن تكون الجريمة قد وقعت 

 دولة غير طرف في حالة قبولها الولاية القانونية للمحكمة عند وقوع وولة طرف، أعلى إقليم د

 ). من النظام الأساسي للمحكمة3 /12 المادة (هجريمة على ترابها أواقترافها من طرف احد رعايا

   ) tence rationae temporiséla comp         (الزماني الاختصاص.  2. 2 .2. 1.1

 على مبدأ عام ]22[ الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة النظام  من11نصت المادة 

النظام  فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذاختصاص إلا  ليس للمحكمةيقضي بأنه 
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 للمحكمة، أما فيما يتعلق بالدول غير الأطراف، فيشملها اختصاص المحكمة بعد بدء نفاذ الأساسي

الدولة أنه،وفقا للشروط والإجراءات المقررة فيه، لاسيما الحالة التي تكون فيها النظام الأساسي بش

مارسة المحكمة اختصاصها فيما ه مأصدرت إعلاناً أودعته لدى مسجل المحكمة،تقبل بموجب قد

 . الدولةبالنسبة لتلك النظام الأساسي المرتكبة قبل نفاذ البحث والتحري يتعلق بالجريمة قيد 

 من النظام الأساسي التي بموجبها يمكن للدولة المنضمة أن تؤخر تنفيذ 124المادة  ةمع مراعا

 . سنوات تسري من تاريخ اكتسابها صفة العضوية7الاختصاص لمدة 

إن اعتماد مبدأ عدم رجعية المتابعة الجزائية في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،جاء خلافا 

رية لنرومبرج وطوكيو،وكذا في المحاكم الجناية الدولية لما كان معمول به في المحاكم العسك

 . هذه الأخيرة نظرت في جرائم سابقة على تاريخ إنشائهان، لأالخاصة بيوغسلافيا ورواندا

في اليوم للمحكمة نظام الأساسي ل سريان ا على  منها1للفقرة  في 126وقد نصت المادة 

تصديق الدولة الستين لدى الأمين  ي لتاريخ إيداع صكالشهر الذي أعقب اليوم الستين التال الأول من

، وبالفعل تم بلوغ النصاب القانوني و وتعتبر المحكمة قائمة منذ ذاك التاريخ العام للأمم المتحدة،

 .1/7/2003دخل حيز النفاذ ابتداء من 

 منعلى الدولة التي تنضم إليها بعد ذلك في اليوم الأول  الأساسي للمحكمة النظام سرىيو

 .2الفقرة  126للمادة  طبقا  يوماً على إيداع صك تصديق هذه الدولة60الشهر الذي يلي 

ترتكب قبل بدء نفاذ النظام الأساسي  هذا ويمكن أن يكون هناك استثناء بالنسبة للجرائم التي

الذي مازال   الانتهاكات المستمرة كاختفاء الأشخاص القسريأوالجرائم  وقيام المحكمة في حالة

في هذه الانتهاكات، وهذا ما رسخه القاضي بارتل  اختفاؤهم قائماً بعد نفاذ صلاحية المحكمة للنظر

 ].43[  أن تستفيد منهمستقبلاالدولية  بينوشيه ويمكن للمحكمة الجنائية في محاكمة

 ) tence ratione personaeéLa comp( الاختصاص الشخصي.  3. 2. 2. 1.1

ن المحكمة لا يكون لها اختصاص إلا ضد الأشخاص الطبيعية الاختصاص الشخصي معناه أ

 ( سنة 18 الذين يرتكبون جرائم بعد بلوغهم سن ) من النظام الأساسي للمحكمة25/1 و 1المادتان(

، وعليه فان المحكمة غير مختصة لمتابعة ومحاكمة الدول ) من النظام الأساسي للمحكمة26المادة 

 . الجرائم الأربع التي تدخل في اختصاص المحكمةوالأشخاص المعنوية لارتكابهم
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وكتطبيقات لهذا المبدأ،هناك بعض المبادئ التي جاء بها النظام الأساسي للمحكمة، كخروج 

 أنه لا يجوز لأي شخص الاستفادة من صفته الرسمية للتملص من اعن القواعد العامة، منه

، هذا الاستثناء من الممكن أن نجد له مبررا في )27 المادة(المسؤولية الجزائية طبقا لقانونه الداخلي 

مبدأ المساواة، لأن مبدأ مساواة الأفراد أمام القانون الجنائي يقتضي كنتيجة مباشرة في نطاق 

الإجراءات الجنائية أن تقام الدعوى ضد مرتكب الجريمة أيا كانت جنسيته أو مكانته الاجتماعية أو 

لكل قاعدة استثناء وإن كان الاستثناء كما نعلم يتنافى مع مبدأ غير ذلك من الاعتبارات، بيد أن 

 مساواة الأفراد أمام الدعوى الجنائية ةالمساواة، لأنه لا مساواة حقيقية مع وجود استثناءات، وقاعد

ليست مطلقة، بل أنها تعرف عددا من الاستثناءات تتحقق حين يفلت مرتكب الجريمة من إجراءات 

 من قيد إجرائي يجعل من وه من حصانة تخرجه عن ولاية القضاء الوطني، أالمحاكمة لاستفادت

 ].44[  ضده معلقا على شرط إذا لم يتحقق افلت من العقابةرفع الدعوى الجنائي

والحصانات تتمثل في إعفاء المستفيد منها من الخضوع كلية للإجراءات الجنائية،أما القيود 

 في مواجهة شخص معين على توافر شروط ةءات الجنائيفتوجد حين يعلق المشرع اتخاذ الإجرا

 يحددها القانون بحيث إذا لم تتوافر تلك الشروط امتنع اتخاذ الإجراءات في مواجهة هذا الشخص

 ).159ص ] ( 44[

 تفصيلا،ومن ضمن هذه الحصانات يمكن ذكر 1963والحصانات منظمة بموجب اتفاقية فيينا لسنة 

ية ومرافقيهم، بحيث تنصرف الحصانة الإجرائية إلى رئيس الدولة الذي  رؤساء الدول الأجنبةحصان

يرتكب جريمة على أرض دولة أجنبية على أساس أن رئيس الدولة هو تشخيص لسيادة دولته،و 

يمتد هذا الإعفاء لأفراده وحاشيته ومرافقيه، استقر أمر هذه الحصانة بعد أن صدر حكم رئيس 

 بنظر التصرفات ة مقررا عدم اختصاص المحاكم البريطاني1851القضاة البريطانيين في سنة 

 ).183 -178ص ] (37[ المنسوبة إلى رئيس الدولة بوصفه هذا 

 منه نصت 25 المادة نوما يلاحظ على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة،أ

 الأشخاص الجنائية الفردية فوضحت أن اختصاص المحكمة يطبق على  المسؤوليةعلى

اختصاص المحكمة يكون مسؤولاً عنها بصفة  وأن الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل فيالطبيعيين،

عرضة للعقاب في حال ارتكاب هذه الجريمة   الشخص جنائياً ويكونلللعقاب،ويسأ الفردية وعرضة

 أو أغرى  بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر أو في حال أمرأو، الفرديةسواء بصفته 

 أوحال تقديم العون  أو في. رع فيهاــــمة وقعت أو شــث على ارتكاب جريـــأو ح
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الشروع في أوتيسير ارتكاب هذه الجريمة،  التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض

  .متعمدةتكون هذه المساهمة  على أنارتكابها،

اختصاص على أي شخص يقل عمره عن   يكون للمحكمةأنه لا على  فنصت26أما المادة 

 .الجريمة المنسوبة إليه  عاماً وقت ارتكاب18

 .للشخص الرسميةعدم الاعتداد بالصفة   على27كما نصت المادة 

يكون القائد العسكري مسؤولاً  28  فبموجب المادة، القادة والرؤساء الآخرينأما مسؤولية

 ص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضعالتي تدخل في اختصا مسؤولية جنائية عن الجرائم

علم بها بسبب الظروف السائدة في  لإمرته وسيطرته أو سلطته إذا علم بها أو يفترض أن يكون قد

ارتكاب هذه  التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع  يتخذ جميعمالحين، ولذلك 

 .الجرائم

مرؤوسيه نتيجة عدم ممارسة  م المرتكبة من جانبكما يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائ

  .سليمةسيطرته عليهم ممارسة 

تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم   التيسقوط الجرائم على عدم 29هذا،وقد نصت المادة 

  .أياً كانت أحكامه

ابه الشخص لا يسأل جنائياً إذا كان وقت ارتك فادها أنم فأسباب امتناع المسؤولية الجنائية أما

عدم أو مرض أو قصور عقلي يعدم قدرته على إدراك طبيعة سلوكه الجريمة يعاني بالفعل من

اع المشروع عن النفس أو ـــكان في حالة الدف أو إذا ،مشروعيته أو على التحكم في هذا السلوك

 .إكراه وتهديد أو إذا كان واقعاً تحت تأثير ،غنى عنها لبقاء الشخص الممتلكات التي لا

 إعداد د محل مفاوضات صارمة، عننكا ختصاص الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية،الا

 : انتهت بتحديد اختصاص المحكمة في ثلاث حالاتيالنظام الأساسي للمحكمة، والت

 المشكوك في ارتكابه لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في وإذا كان الشخص المتابع،أ*

 ،ف إحدى الدول الأطرا جنسيةهالنظام الأساسي للمحكمة،ل
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 النظر عن جنسية مرتكب الفعل ضإذا ارتكبت الجريمةعلى إقليم دولة طرف،بغ*

 ،الضحيةأو

 لا و ينظر لا لشخص مرتكب الجريمة،إذا أحيلت الدعوى من طرف مجلس الأمن،فلا*

 .لمكان ارتكابها

مثلا طالبت  ا ففرنس،كانت المواقف متباينة في هذا الموضوع،أثناء الأعمال التحضيرية

 العناصر الثلاثة كشرط لانعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عمطولا في بادئ الأمر،باجتما

 من 124 في الأخير تنازلت بعد أن تحصلت على الحكم الانتقالي المذكور في المادة االدائمة، لكنه

اية جنودها المتواجدين النظام الأساسي،وقد تمسكت به عند تصديقها على النظام الأساسي،بحجة حم

السلم العالميين تحت مظلة الأمم وفي بقاع مختلفة من المعمورة في إطار مهمات تتعلق بحفظ الأمن 

 ].45[ المتحدة 

 « La France a renoncé à cette disposition car elle était minoritaire et parce que, dès 

l'instant où    elle bénéficiait de la disposition transitoire prévue par l'article 124 il n'était 

pas nécessaire de maintenir sa position restrictive. La principale inquiétude de la France 

tenait en effet aux risques de poursuites infondées, destinées à produire certains effets 

médiatico-politiques à l'encontre de personnes de nationalité française, sur la base de 

supposés crimes de guerre commis sur des théâtres d'opération extérieurs. Non pas qu'elle 

craignît que de telles poursuites aboutissent à une condamnation par la Cour pénale 

internationale, mais quelles soient engagées par des particuliers auprès du procureur à des 

fins purement politiques. »] 46  [ 

 

    

 إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.  2. 1

 مراحل تبدأ من المدعى العام، الذي  يعرف التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،عدة

له سلطة التحقيق والمتابعة معا،ثم الدائرة التمهيدية باعتبارها جهة مخولة بالترخيص للمدعي العام 

بالمتابعة أو رفضها،والتي تلجأ أحيانا لإجراءات تحـقيقات بشأن الأدلة المــقدمة لها،أو القيام 

كما تضطلع جهات المحاكمة بنفس الصلاحيات أثناء بتحقيقات إضافية إذا رأت ضرورة إلى ذلك،
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إدارتها لجلسات المحاكمة، هذا ما سنتطرق إليه أثناء سير إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية 

،مع العلم أن إجراءات التحقيق أمام المحكمة الجنائية )أولا(أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 كافة مراحل التحقيق، وهو ما سنوضحه لا علىمصلحة المتهم الدولية،محاطة بضمانات كرست ل

 .) ثانيا (حقا

سير إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية .  1. 2. 1

 الدائمة

 مراحل التحقيق في الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،منظمة بصورة 

ساسي للمحكمة،وتفصيلا في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية عامة في النظام الأ

، الكشف عن )75 إلى 63القواعد من ( على جميع المراحل،وتتعلق بالأدلة قالدولية الدائمة،تطب

 .)99 إلى 85القواعد من ( والضحايا والشهود)84 إلى76 القواعد من (الأدلة 

 يق في الدعوى الجزائيةمراحل التحق.  1.  1. 2. 1

إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة متعددة بالنظر 

للمراحل التي تمر بها، فسلطة التحقيق مخولة للمدعي العام الذي يتولى جمع أدلة الإثبات لتبرير 

 ةالتمهيدية تبحث في صـــحة الأدل،والدائرة )أولا(المتابعة وإقناع الدائرة التمهيدية بجدواها

 (والإثباتات التي تبلغ بها،كما لها أن تجري تحقــيقات إضافية كلــما دعت الضرورة إلى ذلك

 من جديد التحقيقات أثناء جلسات د،وأخيرا جهات الحكم التي تنظر في الدعوى الجزائية،تعي)ثانيا

دمة لها،وكذا بأقواله التي سبـــق و أن المحاكمة،من خلال مواجهة المتهم بأدلة الإثبات المق

،وعليه سوف نتطرق لكل مرحلة على ) ثالثا(صرح بها،ومواجهته أيضا بشهادة الشهود إن وجدوا

 :حدا فيما يلي

 التحقيق في الدعوى الجزائية أمام المدعي العام.  1. 1. 1. 2. 1

ثبات كما يبحث في وسائل يبحث المدعي العام أثناء مباشرته إجراءات التحقيق،في وسائل الإ

أي يحقق في ظروف " " Le Procureur enquête tant à charge qu’à déchargeالبراءة 

الصفة يستطيع جمع الأدلة،وفحص عناصر الإثبات،استدعاء  التجريم والتبرئة في آن واحد، وبهذه
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د، طلب الأشخاص الذين يكونون موضوع متابعة والتحـــقيق معهم،سماع الضحايا و الشهو

 .تعاون الدول الأطراف أوالمنظمات الحكومية وغير الحكومية

و الشيء المميز في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،هو أن عمل المدعي العام 

مراقب من طرف الدائرة التمهيدية المتكونة من قاض أوعدة قضاة حسب الحالة،إن هذا الإجراء 

 هناك نظامين قضائيين أحدهما -لمحكمة بالنظام القضائي اللاتينييعبر عن تأثر النظام الأساسي ل

يعرف بالنظام الاتهامي ويهدف إلى العقاب أو تعويض المدعي والنزاع فيه يكون بين الجهة 

 النظام الثاني فهو نظام تنقيبي أي يعتمد على التنقيب االمختصة بالاتهام والجهة المختصة بالدفاع،أم

] ( 16[ ن مجموعة من الإجراءات هدفها الكشف عن الحقيقة وإقرار العقاب عبارة عووالتحري،وه

،بالرغم من ذلك يظهر بأن هذه الرقابة الداخلية،تظهر بأنها مشروعة،بالنظر لخطورة  -)11 -10ص 

 .الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بالنظر فيها

ئية الدولية الدائمة تختلف عن مهام النيابة التي إن مهام المدعي العام لدى المحكمة الجنا

 ه في التشريعات الجزائية الوطنية أوحتى في التشريعات الجنائية الدولية الخاصة،لأناعاهدناه

يختص إضافة إلى صلاحياته الأصلية المتعلقة بالاتهام والادعاء والملاحقة، بالتحقيــــقات 

 .الأولية والتمهيدية والابتدائية

 يتعلق بالتحقيق،يمكن القول بأن المدعي العام يمارس نوعين من التحقيق في الدعوى ففيما

 يتعلق بالإجراءات التي يقوم بها لتقصي الحقائق أو ما يعرف بالتحقيقات الأولية، لالجزائية، الأو

ء في التحقيق  يتعلق بالتحقيقات التمهيدية التي يقوم بها بعد تلقي موافقة الدائرة التمهيدية للبديوالثان

 .في الحالة التي تكون مبادرة تحريك الدعوى الجزائية من المدعي العام تلقائيا

) تبليغ/بلاغ(و لكي يمارس المدعي العام صلاحيات التحقيق الأولي يجب أن يكون قد بلغ

بوقوع جريمة دولية من الجرائم الأربع التي تدخل في اختـــصاص المحكمة الجنائية الدولية 

 . النظام الأساسي للمحكمة13ة،و البلاغ يكون بأحد الطرق المنصوص عليها في المادة الدائم

 فقد تكون الإحالة من دولة طرف توفرت لديها من المعلومات ومن الأدلة ما يؤكد حقيقة 

وهذا ) إبادة جنس بشري، أوجريمة ضد الإنسانية، أوجريمة حرب،وجريمة عدوان(وقوع جريمة 

لمعنية أن تحدد الوقائع وظروف وقوعها بدقة،مدعمة بوثائق وأدلة ثبوتية، تطبيقا يتطلب من الدولة ا

 . من النظام الأساسي للمحكمة14لأحكام المادة 
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 كما قد يكون البلاغ عن طريق الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل 

 في اختصاص المحكمة بما في ذلك  الجرائم الأربع التي تدخلنالسابع من ميثاق الأمم المتحدة، بشأ

 .جريمة العدوان

 وأخيرا قد يكون البلاغ من دول سواء أكانت أطراف أوغير أطراف أومن منظمات 

 .حتى من أشخاصومنظمات غير حكومية،أوحكومية، أ

 إلى توجيه الاتهام إلى لوللمدعي العام في هذه الحالة أن يتفحص الملف ويحقق فيه،للوصو

 . يحفظ الملف بدون متابعة جزائيةوة أشخاص،أشخص معين أو عد

وللوصول إلى نتيجة تخدم العدالة يقوم المدعي العام بكل ما من شأنه أن ينيره لبناء قناعة 

تبرر الإجراء الذي سيتخذه لاحقا، لهذا يمكنه في حالة عدم كفاية الأدلة المقدمة إليه أن يطلب من 

بمعلومات إضافية عن الملف،أو أن توضح له بعض النقاط التي الجهة التي أبلغته بالوقائع أن توافيه 

يراها غامضة، والأكثر من هذا أن المدعي العام يمكنه أن يطلب معلومات إضافية حتى من 

أطـــراف غير تلك التي قامت بالبلاغ،أو يدعوها إلى تقديم شهادات مكتوبة حول الموضوع أو 

 شهاداتها الشفوية،وإذا انتهى المدعى العام من تحقيقاته الحضور إلى مقر المحكمة لسماعها وتسجيل

الأولية واستنتج منها وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبا 

للإذن له بإجراء تحقيق ابتدائي وأن يلحق بهذا الطلب ما جمعه من مواد وأدلة تؤيد طلبه ويجوز 

 من الدائرة التمهيدية سماع أقوالهم في هذا الشأن وفقا للقواعد الإجرائية للمجني عليهم أن يطلبوا

 .وقواعد الإثبات

فإذا تبين للدائرة التمهيدية بعد دراسة طلب المدعي العام والمواد المؤيدة وجود أساس معقول 

 في اختصاص المحكمة، كان وللشروع في إجراء تحقيق ابتدائي،وأن الدعوى تدخل على ما يبد

ليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق،وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن ع

 .الاختصاص وقبول الدعوى

أما إذا تبين للدائرة التمهيدية عدم جدية طلب المدعي العام رفضت الإذن بإجراء التحقيق 

ديد يستند إلى وقائع و  هذا الرفض لا يحـــول دون تقديم المدعي العام بطلب جنالابتدائي،ولك

 .أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها
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 التحقيق الأولي أن المعلومات المقدمة لا تشكل دوفي حالة ما إذا استنتج المدعي العام،بع

 من النظام 53المادة (أساسا معقولا لإجراء التحقيق كان عليه أن يبلغ مقدم المعلومات بذلك

 ).الأساسي

م حالة ما من طرف دول طرف أو مجلس الأمن،ويقرر بعد وعندما تحال للمدعي العا

التحقيق التمهيدي فيها انه لا أساس معقول لمباشرة التحقيق الابتدائي فيها،عليه أن يبلغ الدائرة 

نفس الشيء في الحالة التي يري فيها أن الشروع في التحقيق لا يخدم مصالح والتمهيدية بذلك،

 .العدالة

 من 53المادة (ية أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في هذا القرارويجوز للدائرة التمهيد

 ).النظام الأساسي 

 هذا لا يمنعه من التحقيق نعلما بأنه إذا قرر المدعي العام بأنه لا يوجد أساس للمتابعة،فإ

 .مستقبلا إذا توافرت لدية معلومات جديدة حول نفس الموضوع

لمدعي العام بوجود أسباب معقولة للمتابعة والشروع في أما في الحالة التي يتأكد فيها ا

 ىالتحقيق،عليه أن يشعر جميع الدول الأطراف،والدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها عل

الجرائم،وعلى الدولة المعنية أن ترد على هذا الإشعار في ظرف شهر واحد فيما إذا كانت تجري 

ى الجزائية، وتطلب من المدعي العام التنازل عن تحقيقات أومحاكمات في نفس موضوع الدعو

 ).من النظام الأساسي18المادة ( لم تقرر الدائرة التمهيدية خلاف ذلك االدعوى لصالحها،م

و تفاديا لتهرب كبار المجرمين من المتابعات الجزائية عن الجرائم الدولية لأكثر بشاعة التي 

عام أن يعيد النظر في تنازله عن التحقيق لصالح دولة ارتكبوها،بفعل تواطأ دولهم، يجوز للمدعي ال

 يري فيها المدعي ةما حتى ولو كانت مختصة في ظرف سنة من تاريخ التنازل أو في أي لحظ

 كما جاء في صياغة النظام الأساسي غير راغبة والعام أن الدولة المعنية غير جادة في المتابعة،أ

 .في القيام بالتحقيق أو غير قادرة عليه

 من النظام الأساسي، إذ 55و54 المادتين بأما فيما يتعلق بالتحقيق الابتدائي فهو منظم بموج

يقوم المدعي العام بالتوسع في التحقيق بتفحص جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت 

 ).339ص ] (3[ هناك مسؤولية جنائية بموجب النظام الأساسي
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قوم بالتحقيقات اللازمة حتى في تراب دولة أخرى استنادا إلى ويجوز للمدعي العام أن ي

 ).340ص ] (3[ أحكام النظام الأساسي المتعلقة بالتعاون والمساعدة القضائية

ويستخلص مما سبق أن المدعي العام وإن كان يختص أساسا بالادعاء أوالاتهام وبالملاحقة 

 . انه يختص أيضا بالتحقيق الابتدائيإلاويقوم بالتحقيقات الأولية والتمهيدية لهذا الغرض،

 التحقيق في الدعوى الجزائية أمام الدائرة التمهيدية.   2. 1. 1. 2. 1

الدائرة التمهيدية هي الدائرة المختصة باعتماد التهم،وهي المختصة أيضا بتقرير إحالة 

ور المدعي العام في  هذا يجعل من دلالقضية على الدائرة الابتدائية،و الإذن بافتتاح التحقيق،ك

الدعوى أقل من دوره في القوانين الوطنية،بالرغم من أنه باستطاعته اتخاذ بعض إجراءات التحقيق 

الابتدائي والتحقيق الأولي،والسبب في توزيع الاختصاص على هذا النوع بين المدعي الـعام 

اميــــن اللاتيني و والدائرة التمهيدية يرجع إلى محاولة خلق نـــوع من التوازن بين النظ

 فالانجلوسكسوني حتى يحظى نظام روما الأساسي بالقبول والموافقة من طرف جميع الدول الأطرا

 ).343ص ] (3[

ومن خلال النظام الأساسي للمحكمة،يظهر بأن قرار الدائرة التمهيدية بالموافقة هو الذي يفتح 

وم به عادة النيابة العامة في القوانين به التحقيق و يكون بمثابة الادعاء أو الاتهام الذي تق

-19-18-15الداخلية،وأن الدائرة التمهيدية تختص أيضا بإصدار الأوامر والقرارات بموجب المواد

،بموافقة أغلبية أعضائها،وتتعلق هذه الأوامر بالسماح للمدعي العام بالبدء في 61/7-72- 54/2

خاذ خطوات تحقيق معينة وكذلك التقرير بوجود أدلة التحقيق أورفض الإذن بالتحقيق أو الإذن له بات

كافية لاعتماد التهمة قبل المحاكمة أو تعدليها أورفضها وكذلك التعاون مع الدولة بخصوص الكشف 

 .عن المعلومات التي من شانها المساس بمصالح الأمن الوطني

ت بعد بدأ وتختص الدائرة التمهيدية بإصدار أمر القبــض أو أمر الحضور في أي وق

التحقيق وبناء على طلب المدعي العام متى اقتنعت بعد فحص الطلب بوجود أسباب معقولة تفيد بان 

الشخص موضوع الأمر قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة وأن القبض عليه يعتبر 

 ةضروريا لضمان حضوره أمام المحكمة ولضمان عدم عرقلته إجراءات التحقـيق أو المحاكم

 ).337ص ( ]3[  الجريمة أوجريمة أخرى ذات الصلةبالمنع من الاستمرار في ارتكاأو
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أما غير ذلك من القرارات والأوامر وفي جميع الحالات الأخرى يجوز لقاض واحد من 

الدائرة التمهيدية أن يمارس الوظائف المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة، ما لم تنص 

 .عد الإثبات على غير ذلك أوحسب قرار أغلبية أعضاء الدائرة التمهيديةالقواعد الإجرائية وقوا

وإذا تبين للدائرة التمهيدية بعد دراسة طلب المدعي العام والمواد المؤيدة له وجود أساس 

معقول للشروع في إجراء تحقيق ابتدائي وأن الدعوى تدخل فيما يبدو في اختصاص المحكمة كان 

ي إجراء التحقيق وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن عليها أن تأذن بالبدء ف

 .الاختصاص وقبول الدعوى

وإذا تبين للدائرة التمهيدية عدم جدية طلب المدعى العام رفضت الإذن بإجراء التحقيق 

 ).338ص ] (3[ الابتدائي

ئرة الاستئناف ويجوز وتجدر الإشارة إلى أن قرار الدائرة التمهيدية قابل للاستئناف أمام دا

 .الفصل فيه على وجه الاستعجال

أما في الحالة التي يخشى فيها المدعي العام ضياع عناصر الإثبات أو أن الفرصة المتاحة له 

للتحقيق قد لا تعوض مستقبلا،عليه أن يخطر الدائرة التمهيدية بذلك،التي لها أن تتخذ كل الإجراءات 

 سيما تعيين خبير،أو اتخاذ كل التدابير المناسبة لجمع أو الحفاظ التي تضمن فعالية الإجراءات،ولا

على عناصر الإثبات،فالدائرة التمهيدية باستطاعتها إصدار الأوامر الضرورية لغرض 

 .التحقيق،والترخيص للمدعي العام باتخاذ بعض إجراءات التحقيق فوق تراب دولة طرف

  أمام جهات المحاكمةالتحقيق في الدعوى الجزائية.  3. 1.1. 2. 1

تقوم جهات المحاكمة،على غرار الجهات المكلفة بالبحث والتحري والمتابعة والتحقيق، 

بإجراء تحقيقات، وهذا تجسيدا لعدة مبادئ أقرها النظام الأساسي للمحكمة،منها مبدأ المحاكمة 

التفصيل حول  جديد وبن م المحكمة لتستمع إليهم أماالحضورية الذي يقتضي أن يمتثل المتهم

الوقائع المنسوبة إليه،وتواجهه بالأدلة التي يقدمها الاتهام ضده،وبأقواله التي سبق وأن أدلي بها أمام 

مختلف الجهات،ويستنتج من التحقيق الذي تجريه جهات المحاكمة أن المحـــاضر والإجراءات 

حاكمة لا تشكل حجية مطلقة للإدانة  قبل الم)المدعي العام و الدائرة التمهيدية (التي تقوم بها المحكمة

 .أو البراءة، بل المحكمة تحكم باقتناعها الذي تخلص إليه من التحقيقات التي تجرى بالجلسة



 52 

فــعند بدء المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،تسأل الدائرة الابتدائية المدعى 

تعلق بسير الإجراءات منذ جلسات إقرار العام والدفاع إن كان لديهما اعتراضات أو ملاحظات ت

 ما يعرف بالمسائل الأولية وهي المسائل العارضة التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى والتهم، أ

الجزائية والتي يملك القاضي الجزائي اختــصاص النظر فيها بصفة تبعية للدعوى الأصلية، 

:  "  الذي يعرفها بأنها)MERLIN(  ين مرلوهناك عدة تعريفات فقهية في هذا الشأن،مثل تعريف

الذي  )POITTEVIN( بواتفينو" تلك المسائل التي يجب الفصل فيـها قبل المسائل الأخـرى

ا  لتلك المسائل التي تمس عنصرا من عناصر الجريمة والتي"يــرى عكس ذلك ويعرفها بأنها 

 ].47[ " صلية مستقلةيمكن للمحكمة الجزائية الفصل فيها بالتبعية، إذ يستوجب دعوى أ

فإذا لم يـبديا أية ملاحظة فلا يجوز لهما في تاريخ لاحق أثناء سير المحاكمة إبداء 

 ).134القاعدة ] ( 48[ اعتراضات أو ملاحظات في هذا الشأن،ما لم تأذن المحكمة بذلك

كما للمحكمة أن تتأكد من أن ظروف المتهم لائقة لإجراء المحاكمة،ولهذا الغرض يجوز 

لمحكمة أن تصدر بناء على طلب أحد الأطراف،أمرا بإجراء فحص طبي أوعقلي أونفسي ل

 يمكنها من تلقاء نفسها تأجيل المحاكمة إلى غاية اطمئنانها بأن حالة المتهم أصبحت لائقة اللمتهم،كم

وقواعد  من القواعد الإجرائية 135 من النظام الأساسي للمحكمة والقاعدة 64/8 المادة (للمثول أمامها

 .)الإثبات

 من النظام الأساسي 8 الفقرة 64وإذا اعترف المتهم بالذنب المنسوب إليه عملا بالمادة 

 : من نفس النظام و هي65للمحكمة تحقق هذه الأخيرة في العناصر المنصوص عليها في المادة 

 التأكد من كون المتهم يفهم طبيعة و نتائج الاعتراف بالذنب، *

 لاعتراف صدر طوعا عن المتهم بعد تشاور كاف مع محاميه،التأكد من أن ا* 

التأكد من أن الاعتراف تدعمه الوقــــائع الواردة في الدعوى من طرف المدعي * 

 . الشهودوالعام، أ

 بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات روعندعدم اقتناع المحكمة بعدم ثبوت هذه العناصر،تأم

مة على مصلحة العدالة وبالأخص مصلحة المتهم،يجوز لها، إذا المحاكمة العادية،وحرصا من المحك
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رأت ضرورة تقديم عرض أوفى لوقائع الدعوى،أن تأمر المدعي العام تقديم أدلة إضافية بما في 

 .ذلك شهادة الشهود

إن هذه الإجراءات المتعلقة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بالجلسة يشبه إلى حد بعيد 

 والتي قامت بها أيضا ]49[م بها محكمة الجنايات في النظام القانوني الجزائري الإجراءات التي تقو

 :،التي كانت تدير جلساتها على النحو التالي]50[محكمة نورمبرج 

 تلاوة قرار الاتهام بكامله،*

 توجيه الاتهام إلى المتهم ليرد عليه بالنفي أو الإيجاب،*

 توضيح سلطة الاتهام وجهة نظرها،*

  المحكمة لأدلة كل من الاتهام والدفاع،مناقشة*

 مسألة شهود الإثبات قبل شهود النفي،*

 توجيه المحكمة أي سؤال إلى أي شاهد أو متهم يتبادر إلى ذهنها نتيجة ما يدور في الجلسة،*

 توجيه الاتهام و الدفاع بكل حرية أسئلة للشهود والمتهمين،*

 شرح الدفاع أسباب ووسائل دفاعه،*

 تهام أسباب ووسائل اتهامه،شرح الا*

 تمكين المتهم من شرح وجهة نظره،*

 .إصدار المحكمة قرارها بالإدانة والعقاب في حالة ثبوت التهمة*
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الأحكام الإجرائية المتعلقة بمختلف مراحل الإجراءات أمام المحكمة . 2. 1. 2. 1

 الجنائية الدولية الدائمة

وى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، تقوم إن الجهات المكلفة بالتحقيق في الدعا

بجمع الاستدلالات اللازمة،وهذا يقتضي حــــصولها على جميع الإيضاحات والمعلومات 

 .بالإضافة إلى إجراء التحريات الضرورية والأدلة،

والهدف من هذه المهمة هو إزالة الغموض عن كافة الملابسات التي أحاطت بارتكاب 

ريمة، كتحديد مقترفها، وقت ارتكابها ومكان ارتكابها،و يلاحظ أن هذه الإجراءات في كل الج

القوانيــن والأنظمة تتسم بالحساسية وهذا راجع إلى إمــكانية مساسها بالـحقوق الأساسية 

 .والحريات الفردية للأشخاص تحت غطاء تقصي الحقائق وجمع الاستدلالات

 الدولية الدائمة،والقواعد الإجرائية وقواعد ة للمحكمة الجنائيلهذا نجد أن النظام الأساسي

 والكشف )أولا(الإثبات، أحاطا إجراءات التحقيق أمام المحكمة بأحكام تتعلق بالأدلة بصفة عامة

 .)ثالثا(و سماع الضحايا والشهود)ثانيا(عنها

 الأحكام العامة المتصلة بالأدلة.  1. 2. 1. 2. 1

ع على الأحكام العامة المتصلة بالأدلة،أن الدول المشاركة في إعداد يظهر من خلال الإطلا

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،حاولت التوفيق بين انشغال الدول في ضمان حماية الشهود 

 .من جهة، وعدم المساس بحقوق الدفاع من جهة ثانية

 وكذا 69دلة المبينة في المادة فالمحكمة استنادا إلى نظامـها الأساسي تطبق قواعــد الأ

 من القواعد الإجرائية وقواعـد الإثبات على الإجراءات أمام 63تلك المنصوص عليها في القاعدة 

 :يجميع الدوائر،والتي يمكن تلخيصها فيما يل

يكون لدائرة المحـكمة السلطة،حسب تقديرها،فـي أن تقــيم بحريـة جميـع الأدلـة * 

قـرر مـدى صلتها بالموضـوع أو مقبوليتها، فإذا قـررت بأنها لا صلة لها المقدمـة إليها لت

 بالموضوع فلا تنظر فيها،

تفصل دائرة المحكمة في المقبولية بناء على طلب أحد الطرفين أو من تلقاء نفسها،و يجب أن  * 

كما . دائرة المحكمةتثار المسألة المتعلقة بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها عند تقديم الأدلة إلى 
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يجوز، بصورة استثنائية، إذا كانت هذه المسائل غير معروفة وقت تقديم الأدلة،أن تثار فور 

وتبلغ المحكمة الطلب الكتابي إلى جميع . ويجوز للدائرة أن تطلب إثارة المسألة كتابيا. معرفتها

 ،)64 القاعدة (المشتركين في الإجراءات، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك 

 يجوز للمحكمة أن تجبر شاهدا مثُل أمامها على الإدلاء بشهادته،ما لم ينص النظام الأساسي -

المتعلقة بسرية الاتصالات ( 73:والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على غير ذلك،ولا سيما القواعد

 ، )قبل أفراد الأسرةالمتعلقة بالتجريم من (75و)المتعلقة بتجريم الشاهد لنفسه( 74 و )و المعلومات

 : الفقرة الأولى،التعهد الرسمي التالي قبل الإدلاء بشهادته69يؤدي كل شاهـد، وفقا  للمادة   *

 ".أعلن رسميا أنني سأقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق"     

 

يب الجانب         والملاحظ على هذا التعهد بأنه استبدل القسم المعتاد في مثل هذه الحالات،مع تغي

الديني عنه،فالقسم عادة مرتبط بإله يلتزم أمامه الشخص ويقسم بأن يفعل كذا وكذا،لكن في نظام 

روما الأساسي وبالنظر لتباين وتعدد الديانات،والسعي إلى تكريس الفصل بين الدين وسلطة القضاء 

القسم أمام من؟ أو التعهد : أو مايعرف باللائكية،لم يرتبط القسم بأي ديانة،مما يطرح السؤال التالي

 أمام من؟

 سنة،أو الشخص الذي يكون 18  غير أنه يجوز أن يسمح للشخص الذي يقل عمره عن 

الدائرة أنه لا يفهم طبيعة التعهد الرســمي،بأن يشهد دون أداء  معتلا وترى حكمه على الأمور

سائل التي يكون لديه علم هذا التعهد الرسمي إذا رأت الدائرة أن ذلك الشخص قادر على وصف الم

 ،)66القاعدة ] ( 48[ بها وأنه يفهم معنى واجب قول الحق 

 69الإدلاء بالشهادة المباشرة بواسطة تكنولوجيا الربط السمعي أو المرئي مقبولة  وفقا للمادة  *

لمرئية ، أما فيما يتعلق بالشهادة المسجلة سلفا بالوسائط ا67 من النظام الأساسي،والقاعدة 2الفقرة 

أوالسمعية أوتقديم المحاضر المكتوبة أوغيرها من الأدلة الموثقة لتلك الشهادة،فيسمح بها شريطة  

أن يكون كل من المدعي العام والدفاع قد أتيحت له فرصة استجواب الشاهد خلال تسجيل الشهادة، 

تدائية؛ أو عدم اعتراض في حالة عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سلفا أمام الدائرة الاب

الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سلفا على تقديم هذه الشهادة،في حالة مثول هذا الشاهد أمام الدائرة 
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 ." الابتدائية،وإتاحة الفرصة للمدعي العام والدفاع ودائرة المحكمة،لاستجواب الشاهد أثناء الإجراءات

 ،)68القاعدة ] ( 48[

لدفاع أن يتفقا على اعتبار الواقعة المدعى بها واقعة مثبتة،لكن سلطة تقدير يجوز للمدعي العام وا* 

الاعتداد بهذا الاتفاق يرجع  للدائرة،التي لها أن تلزم تقديم عرض أوفى للوقائع المدعى بها خدمة  

 ،) 69القاعدة ] (48[ لصالح العدالة،ولا سيما لصالح الضحايا 

ضايا العنف الجنسي،تسترشد المحكمة بالمبادئ المنصوص أما فيما يتعلق بمبادئ الأدلة في ق

 : وتطبقها عند الاقتضاء وهي70عليها في القاعدة 

لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحية إذا فسدت أهلية الموافقة  * 

ه أو استغلال بيئة الطوعية والحقيقية للضحية بفعل استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة أو الإكرا

 قسرية،

و لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحية إذا كان عاجزا عن إعطاء *

 موافقة حقيقية،

 ولا يشكل سكوت الضحية أوعدم مقاومته أساسا للاستنتاج بأن العنف الجنسي المزعوم تم برضاه، *

ه أو نزوعه إلى قبول الجنس من الطبيعة لا يمكن استنتاج مصداقية الضحية أو الشاهد أو طبع*

 . الجنسية للسلوك السابق أو اللاحق للضحية أو الشاهد

تتمتع الاتصالات التي تجرى في إطار العلاقة المهنية بين الشخص ومستشاره القانونـي * 

 73بالسريـة،ومن ثـم لا يـجوز إفشاؤها إلا في الحالات المنصوص عليها في القاعـــدة 

فقة الشخص كتابيا على إفشائها،أو كشف الشخص طوعا عن فحوى الاتصالات لطرف وهي موا

 .ثالث، وقام هذا الأخير بعد ذلك  بتقديم دليل مستمد من ذلك الكشف

 الأحكام المتعلقة بالكشف عن الأدلة.  2.  2. 1. 2. 1

لذين ينوي يقدم المدعي العام، قبل الجلسة المخصصة للمحاكمة،إلى الدفاع أسماء الشهود ا

استدعاءهم للشهادة ونسخا أصلية من البيانات التي أدلى بها هؤلاء الشهود سابقا محررة بلغة يفهمها 

] ( 48[ المتهم و يتحدث بها جيدا،على أن يتم ذلك في فترة كافية للتمكين من الإعداد الكافي للدفاع

 ).76القاعدة 
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 : يتعين على المدعي العام أن

 القيود الواردة على كشف الأدلة و المنصوص عليه في النظام ةراعا يسمح للدفاع، مع م-

المتعلقتين بتقييد الكشف عن الأدلة و تقييد الكشف عن المواد (، 82 و 81الأساسـي وفي القاعدتين 

بفحص أيـة كتــب أو مستندات أو صور أو أشياء "  و ذلك )والمعلومات التي تكفل لها الحماية

المدعي العام أو تحت إمرته، تـكون أساسية للتحضير للدفاع، أو يعتزم مادية أخرى في حوزة 

المدعي العام استخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقرار أو عند المحاكمة،حسب واقع الحال، أو يكون 

يسمح الدفاع " ،ومعاملة بالمثل )77القاعدة ] ( 48[." قد حصل عليها من الشخص أو كانت تخصه

تب أو مستندات أو صور أو أشـياء مادية أخرى في حوزة الدفاع أو تحت للمدعي بفحص أية ك

 ).78القاعدة ] ( 48[ ."  إمرته يعتزم الدفاع استخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقرار أوعند المحاكمة

 : يخطر الدفاع المدعي العام بعزمه على- 

الة يحــدد الإخطار   تقديم دليل بعدم وجود المتهم في مكان الجريمة؛ وفي هذه الح*

المكان أو الأماكن التي يدعي المتهم أنه كان موجودا فيها وقت وقوع الجريمة المزعومة 

وأسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينوي المتهم الاعتماد عليها لإثبات عدم وجوده في مكان 

 .الجريمة

، 31 من المادة 1رة  الاستناد إلى سبب امتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في الفق*

وفي هذه الحالة يحدد الإخطار أسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينوي المتهم الاعتماد عليها في 

 ).79القاعدة ] (48[ تحديد السبب

 يخطر الدفاع كلا من الدائرة الابتدائية والمدعي العام بنيته في إبداء سبب لامتناع -

ويتم ذلك قبل بدء المحاكمة بفترة كافية لتمكين . 31مادة  من ال3المسؤولية الجنائية بموجب الفقرة 

 ).80القاعدة ] ( 48[ المدعي العام من الإعداد للمحاكمة إعدادا وافيا 

 الأحكام المتعلقة بسماع الضحايا و الشهود.  3.  2.  1. 2. 1

فت ، و لأغراض النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، عر85حسب القاعدة 

إلى الأشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل ارتكاب أي جريمة تدخل " بأنه ينصرف " الضحايا"لفظ 

المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر « و يجوز أن يشمل " في نطاق اختصاص المحكمة
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عالم مباشر في أي من ممتلكاتها المكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أوالأغراض الخيرية، والم

 ."الأثرية والمستشفيات وغيرها من الأماكن والأشياء المخصصة لأغراض إنسانية

ومن بين الأحكام المتعلقة بالضحايا والشهود التي تضمنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

 :الدولية الدائمة نذكر

و ضحايا  الأطفال و المسنين و المعوقين ا احتياجات الضحايا والشهود، لاسيمة مراعا-

 من 68 من النظام الأساسي و القاعدة 86المادة  (العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس

 ، )القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات

اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر نتيجة -

 من النظام 68المادة  (ريا و قبل المعني بذلك رأت المحكمة ذلك ضروىشهادة أدلى بها شاهد، مت

 ،) من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات للمحكمة 87الأساسي و القاعدة  

الأمر باتخاذ التدابير الخاصة التي تراها ضرورية، مثل  تدابير لتسهيل أخذ شهادة أي من - 

سن أو أي من ضحايا العنف الضحايا أو الشهود المصابين بصدمة، أو شهادة أي طفل أو شخص م

الجنسي، وتلتمس الدائرة موافقة الشخص الذي يتخذ الإجراء الخاص بشأنه قبل الأمر باتخاذ هذا 

 ،)  من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات88، القاعدة 2 و 1/ 68المادة  (الإجراء

بناء على طلب  تمكن الضحايا من الاشتراك في الإجراءات، ولهذا الغرض تقوم المحكمة ،-

 باسمها إذا كان الضحية ومقدم من طرف المجني عليهم أو أي شخص متصرف بموافقة الضحية أ

طفلا أو معوقا، بتحديد الإجراءات القانونية و الطريقة التي تعتبر ملائمة للاشتراك فيها و التي 

 من 89لأساسي والقاعدة من النظام ا68/1المادة (يمكن أن تتضمن الإدلاء ببيانات استهلالية وختامية 

 ،) القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات

لغرض حسن سير و للضحية حرية اختيار ممثل قانوني، تتوفر فيه الشروط القانونية،-

، كما )90 القاعدة (. الدعوى يجوز للمحكمة أن تقترح على الضحايا توكيل ممثل قانوني مشترك

ذلك المالية لكل ضحية لا تسمح له ظروفه المادية بتأسيس يجوز للمحكمة أن تقدم المساعدة بما في 

 من القواعد الإجرائية و 22ممثل قانوني،والشروط المطلوب توافرها في المحامي حسب القاعدة 

 :قواعد الإثبات هي
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أن تكون للمحامي كفاءة مشهود بها في القانون الدولي أوالقانون الجنائي والإجراءات *

 الجنائية،

للمحامي خبرة ذات صلة، سواء كقاض أومحام، أوأي منصب مماثل في  أن تكون *

 الإجراءات الجنائية،

 أن يكون للمحامي معرفة ممتازة بواحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة التي هي 

إنجليزية، العربية، الصينية، الفرنسية، الروسية، الأسبانية هي اللغات الرسمية (الإنجليزيةوالفرنسية 

ويمكن أن يساعد المحامي أشخاص آخرون بمن فيهم أساتذة القانون .  ويتحدث بها بطلاقة)لمحكمةل

 .الذين تتوافر فيهم الخبرة اللازمة

يحق للممثل القانوني للضحية أن يحضر الإجراءات وأن يشترك فيها وفقا للشروط الواردة - 

 ، )91القاعدة (في حكم الدائرة، 

القاعدة ( الضحايا وممثليهم القانونيين بجميع الإجراءات التي تتخذهاتلتزم المحكمة بإخطار - 

92( 

كما تخطر، قدر المستطاع، الأشخاص الذين كانوا على اتصــال بالمحكمة بخصوص - 

 الحالة أو الدعوى المعنية،

 يجوز للمحكمة التماس آراء الضحايا أو ممثليهم القانونيين المشتركين كلما دعت الضرورة -

 ،) 93القاعدة (ذلك إلى 

 بطلب من الأشخاص الذين تتوفر فيهم الصفة و المصلحة، ء جبر أضرار الضحايا، سوا-

 : البيانات التالية94أوتلقائيا من طرف المحكمة،و يتضمن طلب جبر الأضرار حسب القاعدة 

  هوية مقدم الطلب وعنوانه،*

  وصف للإصابة أو الخسارة أو الضرر،*

خ الحادث والقيام قدر المستطاع بتحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين يعتقد  بيان مكان وتاري*

 الضحية أنهم مسؤولون عن الإصابة أو الخسارة أو الضرر،

  وصف للأصول أو الممتلكات أو غيرها من الأشياء المادية، عند المطالبة بردها،*

  طلبات التعويض،*
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  طلبات المتعلقة بأشكال أخرى من الانتصاف،*

الإدلاء قدر المستطاع بأي مستندات مؤيدة ذات صلة بالموضوع،  بما فيها أسماء الشهود *  

 .وعناوينهم

الضمانات المكرسة لمصلحة المتهم أثناء التحقيق أمام المحكمة الجنائية . 2. 2. 1

 الدولية الدائمة

هي وسيلة سلمية  الضمانات القانونية المكرسة لمصلحة المتهم في جميع التشريعات الجزائية،

 مواجهة ترسانة يمكن منها الطرف الضعيف الذي هو الشخص المشتبه في ارتكابه جريمة ما، ف

 بأرمدة من الوسائل و الآليات للقيام بمهام معينة، هذه ةمن الأجهزة، قائمة و منظمة، ومدعم

فات كتقرير الأجهزة من موقعها القوي قد تنحرف، لذلك شرع لما يحد نوعا ما من هذه الانحرا

 تمكين المتهم من طرق للطعن في الأحكام التي وبطلان الإجراءات إذا ثبت سبب من أسباب ذلك، أ

 ].51[ تصدر ضده 

والضمانات القانونية الهدف منها أيضا هو توفير المناخ المناسب و الملائم للمتهم لشرح 

كما  ط مادي أو معنوي كان،دون أن يكون تحت وقع ضغ وتبيان موقفه من التهمة المنسوبة إليه،

يمكن أن يكون لهذه الضمانات دور في تسهيل مهمة الكشف عن الحقيقة في إطار الاحترام الصارم 

 ).7ص ]( 51[ لحرية الإنسان و صون كرامته 

و للموازنة والتوفيق بين مختلف الاتجاهات التي سادت أشغال تحضير القانون الأساسي 

تضمن النظام الأساسي الأحكام العامة لضمانات المتهم أثناء  دائمة،للمحكمة الجنائية الدولية ال

 .) ثانيا(كما تضمن أيضا الاستثناءات الواردة عليها ،)أولا(التحقيق

الأحكام العامة لضمانات المتهم أثناء التحقيق أمام المحكمة الجنائية .  1. 2. 2. 1

  الدولية الدائمة

راءات المعروف عنها بأنها هي التي كثيرا ما تمس إجراءات التحقيق بصفة خاصة هي الإج

مما   لذلك خصت بوضع ضمانات تكفل حماية المتهم،).8ص ]( 51[  حرية الأفراد و حرمة مساكنهم

 .قد يصيبه من جراء استعمالها استعمالا مفرطا أو تعسفيا
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الضمانات في يمكن حصر هذه  و بالنسبة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة،

وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمرحلة  )أولا( الأحكام التي تتعلق بكافة مراحل التحقيق بصورة عامة

 مع الإشارة إلى أن )ثالثا( ة و مرحلة الاستجواب أمام الدائرة التمهيدي)ثانيا( ما قبل الاستجواب

  .)عا راب(الإخلال بأي ضمان من هذه الضمانات من شأنه أن يترتب عنه أثار

 الأحكام المتضمنة الضمانات العامة لكل مراحل التحقيق. 1. 1. 2. 2. 1

والتي يمكن أن نذكر  هذه الضمانات تتعلق بما يتخذه المدعي العام و الدائرة التمهيدية من إجراءات،

 :من بينها مايلي

تحول دون السماح وما لم توجد هناك قواعد  المدعي العام بعد تقييمه للمعلومات التي بلغت علمه،- 

يقرر الشروع في الإجراءات التي تمكنه من التحقيق في القضية، و لهذا )  53/1المادة (له بالتحقيق 

 :الغرض  يبحث 

فيما إذا كانت المعلومات التي بلغ بها تشكل قاعدة معقولة وكافية للاعتقاد بان جريمة تدخل في * 

وهذا ضمان لمصلحة المتهم لكي لا يكون  .اختصاص المحكمة ارتكبت أو في طريقها للحدوث

 عرضة للمتابعة بدون قيد أو شرط،

التي تنص على   من النظام الأساسي للمحكمة،17الدعوى فيما إذا كانت مقبولة بالنظر للمادة   * 

 :أن المحكمة تقرر أن الدعوى غر مقبولة في الحالات التالية

 لم تكن الدولة اى دولة لها اختصاص عليها، م إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعو*

 حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك،

 إذا كانت قد أجرت التحقق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة *

 درتها حقا على المقاضاة، لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قاالشخص المعني، م

 للمحكمة زلا يجو . إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى*

 ،)20/3المادة ( إجراء محاكمة ثانية

  إذا  لم تكن الدعوى على درجة كافية ن الخطورة تبرز اتخاذ المحكمة إجراء أخر،*



 62 

ة الجريمة أو مصالح الضحايا يقرر المدعي العام  فيما إذا كانت هناك أسباب جادة تتعلق بجسام*

عدم المتابعة، على أن يخبر الدائرة التمهيدية بذلك،و يجوز للدولة المخطرة أو مجلس الأمن 

 .أوالدائرة التمهيدية طلب من المدعي العام إعادة النظر في قراره بعدم المتابعة

 يتعرض لكل الوقائع التي من الممكن أن المدعي العام يحقق لصالح و ضد المتهم، لذلك عليه أن-

 كما يجوز له أن يحقق على إقليم ،) 54/1(تكون مفيدة للفصل فيما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية 

 . المتعلق بالتعاون الدولي أو بترخيص من الدائرة التمهيدية6دولة طرف طبقا للباب 

 :و في إطار التحقيق يجوز للمدعي العام

 اصر الإثبات لصالح المتهم أو ضده، جمع و فحص عن*

  أو شهود إثبات أونفي،ا ضحايا اســتدعاء و سماع أشخاص يكونون موضع تحقيق سواء أكانو*

  عقد اتفاقات لتسهيل التعاون دولة ما أو منظمة ما أو شخص ما،*

  التعهد بعدم كشف معلومات سرية  تحصل عليها،*

المعلومات المتحصل عليها، حماية الأشخاص   يتخذ الإجراءات الضرورية لضمان سرية *

 ).54/3المادة (ووسائل الإثبات 

 : منها)340ص] (3[ يتمتع الأشخاص المتابعين بعدة ضمانات في إطار التحقيق 55 و بموجب المادة 

. ]52[ إرغامهم على الشهادة ضد أنفسهم، أو الاعتراف بأنهم مذنبينم حقهم في الصمت، وعد*

 نصت ي الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التقيجد مصدره في لجنة حقووالحق في الصمت 

 :على

  قبل سؤال أو استجواب كلبلا يجبر أحد على الشهادة ضد نفسه، ويج"    

 ).112ص ]( 51["      شخص مقبوض عليه أو محبوس أن يحاط علما بحقه في الصمت

 لتعذيب، عدم وضعهم تحت أي شكل من أشكال التهديد أو ا-



 63 

  الحالة التي لا يفهمون فيها اللغة المتعامل بها،ي سماعهم بمساعدة مترجم متمكن إن أمكن، ف-

 يبلغ المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم  تفصيلا قبل الاستجواب، و لهم أن يستعينوا بمحامي أو -

 ، ما لم يتنازلوا على ذلك صراحة و طواعية،نمحامي

 . في إطار ما ينص عليه النظام الأساسي للمحكمةإلاعدم حرمانهم من الحرية، -

 61/1المادة  ( تعقد الدائرة التمهيدية جلسة لتأكيد التهم بحضور الأشخاص محل التحقيق أو المتابعة-

 في حالة ما إذا كانت الظروف تبرر اتخاذ أي إجراء في غياب )من النظام الأساسي للمحكمة

 . من النظام الأساسي للمحكمة61/2المادة المعنيين يمكنها ذلك استنادا إلى 

 الأحكام المتضمنة ضمانات للمتهم قبل الاستجواب. 2. 1. 2. 2. 1

أدلة أو أسباب تدعو إلى اعتقاد المدعي العام   يمكن تعريف المتهم أنه كل شخص توجد ضده

ادة الخامسة من الم الجنائية الدولية الدائمة بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في للمحكمة

 .الشروع في التحقيق معه النظام الأساسي تحمله تبعاً لذلك على

 

 للمتهم في النظام الأساسي للمحكمة مركزا قانونيا محميا، لأن المتهم طبقا لما استقر عليه 

للإجراءات الجنائية،  تنصب عليه أعمال القسر والإكراه التي  القانونالجنائية، يعتبر موضوعاً سلبياً

بهدف انتزاع الحقيقة منه في صورة  تباشرها السلطات القضائية المختصة في المحكمة الجنائية

 يظهر أنه يبالجريمة، كما هو ثابت من خلال متابعة التطور التاريخي للاستجواب، الذ الاعتراف

كانت تسيطر عليه فكرة خاصة منذ العصور الوسطى، وهي اعتباره وسيلة للحصول على 

أو )التعذيب(وأن كل الطرق مباحة لتحقيق تلك الغاية و لو عن طريق الإكراه الجسدي الاعتراف، 

التشريعات   مسايراً بذلك أحدث–فالمتهم في هذا النظام ).108ص ]( 51[ ) الضغط و التهديد(المعنوي

 الجنائية، وله بهذه الصفة حقوق إجرائية يستمدها من  أحد أطراف الإجراءات–الجنائية العالمية 

 . الأساسي مباشرة النظام
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الدولية إزاءه، إذ لا يجوز أن تكون  يقابل الاعتراف للمتهم بهذه الحقوق تقييد السلطات

القديمة،  فليس لهذه  خلافاً لما هو عليه الوضع في بعض التشريعات الوطنية سلطاتها عليه مطلقة

 ظام الأساسي ملتزمة في ذلكأساليب إلا ما يرخص لها به الن السلطات أن تتخذ ضد المتهمين من

الأسللمحكمة منور عليها،  وأهم حقوق  ما يتطلبه من شروط ومؤدى ذلك أن ما لم يصرح به النظام

النظام الأساسي،  والتي   من66يستمدها من قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة  المتهم الدولي

 ا إلا حكم بات بالإدانة ومن ثم كانالقرينة التي لا ينقضه سيرد تفصيل مضمونها لاحقا، هذه

و فضلا عما هو منصوص .يستوجب معاملة المتهم طوال سير الإجراءات على أنه شخص بريء

 من النظام الأساسي للمحكمة من حقوق مكرسة لمصلحة الأشخاص قبل 55عليه في المادة 

 :الاستجواب، هناك ضمانات أخري تتعلق

وجود :هيو من النظام الأساسي للمحكمة 58ا في المادة إصدار الأمر بالقبض المنصوص عليهب 

 .أن يكون الإجراء لفائدة التحقيق،  يكون الإجراء تتطلبه الضرورةن أ،أسباب معقولة

بفحص أدلة الإثبات المقدمة ضد المتهم، بالنص على أن لهذا الأخير الحق طبقا للنظام الأساسي و

 ه و حياد، ولف بإنصاورض قضيته بصورة علانية، ـ منه، في أن تع67 المادة اللمحكمة، ولاسيم

 :الحق على الأقل في الضمانات التالية

،و بصورة دقيقة بطبيعة و سبب و محتوى الأدلة المقدمة ضده،بلغة يفهمها لتبليغه في أقرب الآجا- 

 لالتحدث بكوتمكينه من الوقت الكافي و التسهيلات الضرورية لتحضير دفاعه  .و يتكلمها جيدا

 .إحالته على المحاكمة دون تأخر مبالغ فيه .رية و سرية مع محام من اختيارهـح

 عن نفسه بنفسه، ع، يضمن حضوره للمحاكمة، والدفا63 من المادة 2 الفقرة ةمع مراعا- 

معين تلقائيا   إذا لم يكن له محام يبلغ بحقه في أن يكون له محاموالاستعانة بمحام يختاره، أو

 . كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلكىلمحكمة، متمجانا من طرف او

عاون ـــ على تلتجواب شهود الإثبات، والحصوــاستجواب أو تمكين محاميه من اس- 

تقديم و نفس الظروف، و للمتهم أيضا الحق في تبرير وسائل دفاعه باستجواب شهود النفي، حسو

 .عناصر إثبات أخرى طبقا لما يقتضيه النظام الأساسي للمحكمة
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و الحصول على الترجمات الضرورية، لتحقيق  له الحق في أن يستعين مجانا بمترجم كفء، -

ليست  إذا كانت اللغة المستعملة في الوثائق أو المستندات المقدمة إلى المحكمة، متطلبات الإنصاف،

 .اللغة التي يفهما و يتكلمها بطلاقة

و التزام الصمت دون أن يتخذ ضده  ه مذنب،عدم إجباره على الشهادة ضد نفسه،أو الاعتراف بأن -

 .كاعتبار لتحديد إدانته أو براءته

وهنا يطرح سؤال جوهري، فيما يتعلق بمدى السماح باستعمال الوسائل و الطرق التي 

 )مثل عقار البانتونال(استقرت عليها الأبحاث العلمية في الاستجواب مثل استعمال عقار الحقيقة

  شرعية هذه الوسائل؟اوالتنويم المغناطيسي،فموجهاز الكشف عن الكذب 

أغلبية الفقهاء لا يعترفون بهذه الأساليب والطرق لكونها تجعل الشخص غير واعي وفاقد 

 في 1945لقدراته العقلية والذهنية،وهو ما أثبته المؤتمر الدولي للطب الشرعي المنعقد سنة 

ــضائية لاسيــما في مصر و لوزان بسويسرا، كما أنه كيف في بعض الاجتهادات الق

إكراه مادي مؤثر على إرادة  " هفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و سويسرا، بأن

، علاوة على كل هذا فإن حق المتهم في الصمت هو إجراء معترف به في الإجراءات "الشخص

 .ة الجزائيةالجزائية، وبالتالي كل مساس به يعد مساسا بمبدأ الشرعية الإجرائي

 متقديم تصريحات مكتوبة أو شفوية، لتدعيكما للمتهم المحال على المحكمة الحق في 

 . أن يلزم بهذا تحت أداء اليمينندفاعه، دو

 ضمانات المتهم أمام الدائرة التمهيدية.  3. 1. 2. 2. 1

 ح،  لصال من الضمانات التي تقررت في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 : ذكرنالمتهم أمام الدائرة التمهيدية، يمك

وجوب احترام حقوق المتهم أثناء التحقيق، بحيث لا يجوز إجــباره على تجريم نفسه أو - 

الاعتراف بأنه مذنب، كما لا يجـوز إخضاعه لأي شكل من إشـــكال التعذيب أوالمعاملة 

لحدود ووفقا للإجراءات التي ينص عليها النظام اللاإنسانية و لا يجوز حرمانه من حريته إلا في ا

 ،)340ص ] ( 3[الأساسي 
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حقه في الاستـــــعانة بمترجم إذا جرى استجوابه بلغة غير اللغة التي يفهمها تماما و - 

 يتحدث بها،

 أن يبلغ قبل الاستجواب بتفصيل وافي عن التهم الموجهة إليه،- 

 جهة ثانية أن لا نعلى الكلام من جهة، وم لا يجبر ثأن يضمن حقه في الصمت، بحي- 

 يؤخذ صمته هذا كوسيلة إثبات ضده،

 .أن يضمن حقه في الاستعانة بمحام ما لم يتنازل طواعية و صراحة عن حقه هذا  - 

الآثار المترتبة على الإخلال بإحدى الضمانات المخولة للمتهم أثناء .   4. 1. 2. 2. 1

 التحقيق

ة على أن ضبط الحقوق والضمانات الإجرائية المخولة للمتهم أثناء يجب التأكيد في البداي

تفرض  كان بهدف إيجاد ضمانات قوية لصالح المتهم، التحقيق في صلب النظام الأساسي للمحكمة،

على جميع المكلفين بالتحقيق مع المتهم التقيد بها، لكن لم يرد صراحة في نفس النظام النص على 

بسبب  خلال بها، فهل يجوز أن يكون وسيلة طعن أو دفاع أمام المحكمة،الجزاء المترتب على الإ

 .بطلان الإجراءات؟

إذا اتخذ هذا الإجراء بالمخالفة لما " إن بطلان الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة يتقرر 

تستوجبه القاعدة الإجرائية من مـــقومات أو عناصر، أو لما تتطلبه من شروط لصـحة هذا 

و يترتب على بطلان الإجراء تجريده من قيمته القانونية، وتعطيل دوره في تحريك . الإجراء

 ).159ص ] (8[" وبالتالي عدم الاعتداد بما يتولد عنه من أثار  وسيرورة الدعوى العمومية،

 ).245 -160] (8[ والبطلان حسب النظريات الفقهية والقضائية يمكن تلخيصه في ثلاثة أنواع

و نتيجة لذلك لا يجوز للمحكمة أن تحكم  ومضمونه أن لا بطلان بغير نص،: وني البطلان القان-

 لا يسمح به تشريع ساري المفعول، ،ببطلان إجراء
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ومضمونه أن الحكم ببطلان إجراء ما غير مرتبط بوجود النص القانوني الذي : البطلان الشكلي-

لان الإجراء إذا خالف قاعدة جوهرية يقرر البطلان،ولكن للمحكمة السلطة التقديرية في الحكم ببط

 من قواعد الإجراءات،

ونتيجة  ومضمونها أن كل مخالفة لأي قاعدة إجرائية ترتب البطلان،:  البطلان الذاتي أو الجوهري-

مهما  أي إجراء يتخذ بمخالفة قاعدة إجرائية، لذلك تبطل المحكمة حتى ولو كان ذلك من تلقاء نفسها،

 .اأو أهميته دة،كانت طبيعة هذه القاع

شأنه شأن قانون الإجراءات  وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،

فرتب البطلان بصدد التحقيق الابتدائي جزاء مخالفة  الجزائية الفرنسي جمع بين النظرتين،

أثناء ولزوم حضور بعض الأشخاص  الإجراءات المتعلقة بالاستجواب، وبسماع المدعي المدني،

ونص أيضا على ترتيب البطلان على مخالفة  تفتيش المساكن و الوقت المسموح فيه للقيام بذلك،

 أي خصم في قإذا ترتب عنها إخلال بحقوق الدفاع أو حقو الأحكام الجوهرية الخاصة بالتحقيق،

 ).316ص ] (16[الدعوى 

طى للمتهم باعتباره الطرف و حسب رأينا فإن الأهمية الأولى و الحماية الأساسية يجب أن تع

أخذا بعين الاعتبار أن المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لم يثبت  الضعيف في المعادلة،

لكن بعض الممارسات  بعد حيادها و استقلاليتها في الميدان التطبيقي لعدم شروعها في العمل،

راف الفاعلة في النظام الأساسي للمحكمة السياسية المتخذة في أشكال قانونية من طرف بعض الأط

تجعلنا نتحفظ أكثر فأكثر، و منه نرجح القول بأن خرق أي إجراء يتضمن  الجنائية الدولية الدائمة،

 ومصدرا لضرر جسيم يلحق بالمتهم، يعتبر مساسا خطيرا بحقوق الدفاع، حق للمتهم أثناء التحقيق،

ن الواردة في هذا الموضوع شكلا و مضمونا حتى في يتعين قبول الطعو ومن ثمة لتفادي التعسف،

 .غياب نص يقضي بذلك

الاستثناءات الواردة على الأحكام العامة المتعلقة بالتحقيق أمام . 2. 2. 2. 2. 1

 المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 الدولية إن الاستثناءات الواردة على الأحكام العامة المتعلقة بالتحقيق أمام المحكمة الجنائية

يمكن تلخيصها في الدور الذي تقوم به الدائرة التمهيدية أثناء التصدي لمراقبة ما يصدر   الدائمة،

ضف إلى ذلك الإجراء  ،)أولا(عن المدعي العام من قرارات و هي بذلك توجه إجراءات التحقيق 
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وفقا للفصل السابع من الذي مكن منه مجلس الأمن سواء بإحالة حالة على المحكمة   الملفت للانتباه،

  شهرا قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية12أو تعطيل إجراءات التحقيق لمدة  ميثاق منظمة الأمم المتحدة،

 تعتبر خروج عن )ثالثا(، سنحاول تفصيل هاتين النقطتين مع التطرق إلى استثناءات أخرى )ثانيا(

ة، أو ما عرفته المحاكم الجنائية الدولية  سواء في القوانين الوطنياالقواعد العامة التي عاهدناه

 .الخاصة سابقا

 دور الدائرة التمهيدية في توجيه إجراءات التحقيق. 1. 2. 2. 2. 2. 1

 من النظام الأساسي للمحكمة، ويجوز 57التمهيدية وظائفها وفقا لأحكام المادة  تمارس الدائرة

 من بين الإجراءات ،لنظام الأساسي فضلا عن ذلك بوظائف أخرى محددة بنفس ا لها أن تقوم،

 :يمكن ذكر ما يلي الهامة التي تقوم بها و تؤثر تأثيرا مباشرا على سير إجراءات التحقيق،

 لها أن تطلب من المدعي العام أن يعيد النظر، جزئيا أو كليا، في قراره القاضي بعدم -

 53ر معلل تصدره بموجب المادة الشروع في التحقيق أو عدم الملاحقة القضائية، و يكون ذلك بقرا

 ،)108 القاعدة ( .  من النظام الأساسي للمحكمةأ/3الفقرة 

 للدائرة التمهيدية صلاحية الأمر بفتح التحقيق حتى في الحالة التي يرفض فيه المدعي العام -

 زمنية  يتم ذلك أولا بإخطار هذا الأخير بالاعتزام على إعادة النظر في قراره و تحديد مهلةوذلك، 

 ،)109القاعدة (. له لتقديم ملاحظاته

  تختص الدائرة التمهيدية بإجازة القرارات التي يتخذها المدعي العام القاضية بعدم وجود -

 عدم وجود أساس كاف وأساس معقول لمباشرة التحقيق بسبب أن التحقيق لا يخدم مصالح العدالة، أ

 ،) 110قاعدة من النظام الأساسي و ال53المادة (للمقاضاة 

 الدائرة التمهيدية هي التي ترخص للمدعي العام باتخاذ تدابير معينة في إقليم أية دولة -

مع إمكانية تضمينه  طرف كجمع الأدلة مثلا، و يكون الأمر الذي تصدره في هذا الموضوع مسببا،

 الإجراءات الواجب إتباعها في الاضطلاع بجمع الأدلة،

  ب/3 الفقرة 57المادة  (لمختصة بإصدار أوامر أو التماسات التعاون الدائرة التمهيدية هي ا-

 : إذا تبين لها ما يلي)116والقاعدة 
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أن هذا الأمر سيسهل جمع الأدلة التي قد تكون جوهرية لسلامة البت في المسائل الجاري *  

 الفصل فيها، أو اللازمة بشكل آخر للإعداد السليم لدفاع الشخص المعني،

 من المادة 2، توفير المعلومات الكافية للامتثال للفقرة 9م، في حالة التعاون، في إطار الباب  أنه ت* 

96 . 

 بغرض حسن سير إجراءات التحقيق، تتخذ الدائرة التمهيدية كل الأوامر المتضمنة الإجراءات *

 :المقيدة للحرية،مثل

بعد فحص الطلب  ي للمحكمة،  من النظام الأساس58 الأمر بالقبض الذي تصدره طبقا للمادة *

متى  وذلك في أي وقت بعد الشروع في التحقيق،  العام،ىوالأدلة الأخرى المقدمة من طرف المدع

اختصاص المحكمة،  اقتنعت بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في

أو لضمان عدم قيامه و أن القبض على الشخص يبدو  ضروريا لضمان حضوره أمام المحكم،  

للخطر، أو حيثما كان ذلك منطبقا، لمنع  أو تعريضهما بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة

تلك الجريمة أو لمنع ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في  الشخص من الاستمرار في ارتكاب

علومات  الشخص وأية ماسم ويتضمن قرار القبض .الظروف ذاتها وتنشأ عن اختصاص المحكمة

 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة  محددة إلىةأخرى ذات صلة بالتعرف عليه، إشار

 .الجرائم على الشخص بشأنها، بيان موجز بالوقائع المدعي العام أنها تشكل تلك والمطلوب القبض

 يجوز لها أن تطلب القبض اذلك، كم بغير يظل أمر القبض ساريا إلى أن تأمر المحكمة و

 . من النظام الأساسي للمحكمة9احتياطيا أو القبض عليه وتقديمه بموجب الباب   الشخصعلى

 أي شخص من أجل الحضور أمام   الأمر بالحضور الذي يجوز الدائرة التمهيدية أن تصدره ضد*

ارتكب الجريمة المدعاة وأن إصدار  إذا اقتنعت  بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه قد المحكمة،

المحكمة، وذلك بـشروط أو بدون شروط تقيد الحرية  مر بحضوره  يكفى لضمان مثوله أمامأ

 :نص القانون الوطني على ذلك، ويتضمن أمر الحضور ما يلي  إذا)خلاف الاحتجاز(

 معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه، التاريخ المحدد الذي يكون على  اسم الشخص وأية

 والمدعي العام  محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمةالشخص أن يمثل فيه، إشارة

 .الجريمة ، بيان موجز بالوقائع المدعي العام أنها تشكل تلكاأن الشخص قد إارتكبه
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الدائرة التمهيدية هي المختصة في البت في طلبات الإفراج المؤقت عن المتهمين المحتجزين 

 بالإفراج عن المتهم ا يوما على الأقل، إم120رض ذلك كل في مقر المحكمة قبل المحاكمة، و تستع

 .أو إبقائه تحت الحجز

 بإخضاع المتهم إلى شرط أو ك   تختص الدائرة التمهيدية بالفصل في طلب الإفراج المشروط، وذل

 :  و هي119أكثر من الشروط الواردة في القاعدة 

ها الدائرة التمهيدية ودون موافقة صريحة عدم تجاوز الشخص المعني الحدود الإقليمية التي تحدد-

 منها،

عدم ذهاب الشخص المعني إلى أماكن معينة وامتناعه عن مقابلة أشخاص تحددهم الدائرة -

 التمهيدية،

 عدم اتصال الشخص المعني بالضحايا والشهود اتصالا مباشرا أو غير مباشر،-

 عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مهنية معينة،-

 ن يقيم الشخص المعني في عنوان تحدده الدائرة التمهيدية، وجوب أ-

 وجوب أن يستجيب الشخص المعني لأمر المثول الصادر عن سلطة أو شخص مؤهل تحدده -

 الدائرة التمهيدية،

وجوب أن يودع الشخص المعني تعهدا أو يقدم ضمانا أو كفالة عينية أو شخصية تحدد الدائرة -

  وطرق دفعها،التمهيدية مبلغها وآجالها

 .وجوب أن يقدم الشخص المعني للمسجل جميع المستندات التي تثبت هويته ولا سيما جواز سفره-

 اقتنعت بوجود ا الدائرة التمهيدية هي التي تحيل المتهمين على الدائرة الابتدائية للمحاكمة، إذ

 .أسباب معقولة للمحاكمة

 بإضافة تهم اشد ء قبل بدأ المحاكمة، سوا للدائرة التمهيدية إن تعدل في تهم تم إقرارها

 أن تطلب من المتهم و المدعي العام تقديم ملاحظات ا لطلب المدعي العام، وعليهةخطورة، استجاب

 ).134القاعدة ] (48[كتابية بشأن مسائل معينة تتعلق بالوقائع و القانون 

اعليةالإجـــــراءات و  يجوز للدائرة التمهيدية أن تتخذ من التدابير ما يلزم لضـمان ف

نزاهتها، وبصورة خاصة لحماية حقوق الدفاع، عندما يثبت أن التحقيق يتيح فرصة فريدة قد لا 
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وهي التدابير المنصوص عليها في )الخ ... أدلةع شهادة، جم(تتوفر فيما بعد لأغراض المحاكمة

 : من النظام الأساسي للمحكمة56المادة 

 ن الإجراءات الواجب إتباعها،بشأ  إصدار توصيات أو أوامر-

  الأمر بإعداد سجل بالإجراءات،-      

  تعيين خبير لتقديم المساعدة،-      

  لأمرتلبيةقبض عليه أو مثل أمام المحكمة  الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي-

  ، له محام بعد أو لم يكن حضور، وإذا كان الشخص لم يقبض عليه ولم يمثل أمام المحكمة

 تعــيين محام للحضور وتمثيل مصالح الدفاع،-  

 أعضائها، أو عند الضرورة،  قاض آخر من قضاة الشعبة التمهيدية أو الشعبة  انتداب أحد-

 الابتدائية تسمح ظروفه بذلك، لكي يرصد الوضع ويصدر توصيات أو أوامر بشأن جمع

 الأدلة والحفاظ عليها واستجواب الأشخاص،

  .أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها م من إجراءاتاتخاذ ما يلز-

 دور مجلس الأمن في تعليق إجراءات التحقيق.2. 2. 2. 2. 2. 1

 من نظام روما الأساسي على سلطة خطيرة جدا تتضمن شل نشاط 16نصت المادة 

لبدء أو  فقد جاء في تلك المادة انه لا يجوز ا المحكمــة و تعليق دورها في التحقيق و المحاكمة،

 شهرا بناء على طلب مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا 12المضي في التحقيق أو المقاضاة لمدة 

المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و يجوز 

 .للمجلس تجديد هذا الطلب بشروط ذاتها، لعدد من المرات غير متناهية

مل استعمالا تعسفيا، أو لأغراض سياسيــــة فإنه قد يلغي المحكمة هذا الدور إذا استع

في حد ذاتها، فلمجلس الأمن أن يمنع البدء في التحقيق أو يوقف الاستمرار فيه أو يمــــنع 

 في حالة ةالبدء في المحاكمة و يوقف الاستمرار فيها لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد إلى مالا نهاي

 ).345 و 344ص ] ( 3[  لم العالمي أو تهديدهما بالخطراضطراب الأمن والس
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وقد حاولت الدول المجتمعة في روما الحد من آثار هذه السلطة الخطيرة باقتراح عدم تجديد 

مدة التعليق أو تجديدها لمرة واحـــدة فقط و لكن هذه الاقتراحات رفضت ولم يتم الأخذ 

 ).345 ص] ( 3[   كما هو16بـــها و صدر نص المادة 

 من 16لكن ما يخفف من هذا الخطورة و لا يلغيها، هو استخلاص قيدين من قراءة المادة 

 : سبق الإشارة إليهما و همانالنظام الأساسي للمحكمة يتعين على مجلس الأمن مراعاتهما، واللذا

إلى الجرائم قرار التعليق يكون استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وليس استنادا - 

 صفو السلم و رالتي تنظرها المحكمة، بمعني يجب أن يكون هناك ارتباط بين تلك الجرائم، وتعكي

 لكن ما يلفت الانتباه في هذا المجال هي السلطة الواسعة المخولة لمجلس المن في ،) الأمن العالميين

 تكييف الوقائع فيما إذا كانت مخلة بالسلم و الأمن الدوليين أم لا،

 التعليق يكون في صورة قرار يصدر عن مجلس الأمن، أو في صورة تصريح يصدر عن رئيس -

 من احتمالات التعليق بدون مبرر أو إلى ما لانهاية لأنه يجب أن يصدر لالمجلس، وهو ما يقل

بإجماع أراء الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن و قد يكون في استخدام حق الاعتراض الفيتو من 

 .د هؤلاء الأعضاء ما يحول دون إصدار مثل هذا القرارقبل اح

الانتقادات الموجهة لسير إجراءات التحقيق أمام المحكمة الجنائية .3. 2. 2. 2. 2. 1

 الدولية الدائمة 

التأثيرات السياسية في سير إجراءات التحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، باعتبار - 

دولية الدائمة هيئة منبثقة عن إرادة الدول الأعضاء، فإن ذلك يعني بالنتيجة أن المحكمة الجنائية ال

تلك الدول، قد تكون ترمي إلى بلوغ أهداف معينة غير تلك المقاصد المنصوص عليها في النظام 

من ضمن المقاصد المذكورة في ديباجة النظام الأساسي عقد العزم على وضع حد   -الأساسي

 في العالم، وهي الجرائم التي ةجرائم الخطيرة التي تهدد السلم و الأمن و الرفاهلإفلات مرتكبي ال

تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، مما ينتج عنه توجيه الإجراءات لخدمة غير تلك الأهداف،  مما 

يخل بمبدأ الاستقلالية السياسية و الحياد اتجاه جميع أطراف الدعوى، والإجراءات العادلة بالنسبة 

 . للمتهم 
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المساس بسيادة الدول ، وهو ما يستشف من الإجراءات التي كفلها النظام الأساسي للمحكمة - 

لصالح المدعى العام بإجازة إجراء تحقيقات في إقليم الدول الأطراف وفقا لأحكام التعاون الدولي و 

ما مع المحكمة فيما  القضائية، والذي بموجبه تلتزم الدول الأطراف بالتعاون تعاونا تاةالمساعد

 ) من النظام الأساسي للمحكمةا وما يليه86المادة  ( والمقاضاة عليهامتجريه من تحقيقات في الجرائ

 و للمدعي العام سلطة جمع الأدلة وفحصها 57/3أو على النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية 

ذ أويطلب اتخاذ التدابير اللازمة  المتهمين و أن يتخبوطلب سماع الشهود والمجني عليهم و استجوا

 ).340ص ]( 3[لكفالة سرية المعلومات ولحماية الشخص أو للحفاظ على الأدلة 

 من شأنه )54/2المادة (إن هذه الصلاحية المخولة للمدعي العام بالتحقيق في إقليم دولة طرف 

إجراءات التحقيق في أن يمس بالشروط الأساسية لممارسة السيادة، مادام قادر على القيام ببعض 

 ].54[و] 53[  غياب السلطات القضائية الوطنية

الغموض  في صياغة بعض المواد الواردة في النظام الأساسي للمحكمة،بحيث وردت في - 

عدة أحكام يكتنفها الغموض، وهو ما يدعو للتخوف من تطبيقها تطبيقا غير  النظام الأساسي للمحكمة

:  على سبيل المثال لا الحصر نذكر بعض العبارات فيما يلي سليم من طرف جهات المحكمة، و

 ( أساس كاف للمقاضاة )ج 53/1  (، أسباب جوهرية)53/1 (عدم وجود أساس معقول للمتابعة 

، على درجة كافية من الخطورة )56/1 ( التحقيق يتيح فرصة فريدة )ج53/2 (، مصالح العدالة)53/2

 .لخا .... )60 ( الآجال المعقولة)53(

 من النظام الأساسي للمحكمة 16استنادا إلى المادة سلطة مجلس الأمن في تعليق التحقيق -   

الجنائية الدولية الدائمة،بحيث يمكنه طلب  توقيف المتابعات و التحقيقات التي تقوم بها المحكمة لمدة 

ل السابع من ميثاق  شهرا التالية لتاريخ تقديم الطلب المنبثق عن قرار مجلس الأمن وفقا للفص12

 .منظمة الأمم المتحدة،مع جواز تجديد الطلب لعدد غير محدد من المرات

إن هذا الإجراء أثار العديد من التعليقات و الانتقادات، بسبب منح هذا الدور الهام لمجلس 

الأمن الذي تغلب عليه النزعة السياسية على حساب تسيير المحكمة ذات الطـبيعة القضائية 

، و نحن نشاطر أصحاب هذا الرأي، لأننا نرى بأنه حتى و أن كان هذا الإجراء في ظاهره المحضة

يهدف إلى المحافظة على السلم و الأمن الدوليين،  إلا أنه في حقيقة الأمر يهدف أصلا إلى حماية 

بعض المصالح الخاصة منها حماية المجرمين الاسرائليين من المتابعات الجزائية أمام المحكمة 
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 أفصح بعض دالجنائية الدولية الدائمة على الجرائم التي يرتكبونها يوميا ضد الشعب الفلسطيني، وق

 ].55[ رجال القانون على هذا الأمر  

« Supposons une situation dans laquelle, à la demande d’un Etat arabe, des 

poursuites seraient engagées contre israel, ou inversement, et ou ces poursuites 

risqueraient réellement de provoquer une nouvelle guerre au Moyen-Orient, est-ce 

que le Conseil de sécurité n’aurait pas compétence pour suspendre ces poursuites  je 

crois que oui, et indépendamment de la cause insérée dans la convention »                       

 المساس بحقوق الدفاع نتيجة كون  إجراءات الكشف عن الأدلة مقيدة بالأحكام التي -

 والتي بموجبهما لا تخضع التقارير أو المذكرات أو المستندات الداخلية 82و 81تضمنتها القاعدتان 

 مساعدوه أو ممثلوه فيما يتعلق بالتحقيق أو في الأخرى للكشف، والتي يعدها أحد الأطراف أو

 الإعداد للدعوى، فإن ذلك   يعد مساسا بحقوق الدفاع، لأن تلك الوثائق من الممكن أن تشكل دليلا

 .لصالح المتهم لوضع حد للمتابعة الجزائية المقامة ضده

 خلاصة

ولية الدائمة، تختلف عن مما سبق التطرق إليه في هذا الفصل نستنتج أن المحكمة الجنائية الد

باقي المحاكم الجنائية الدولية الخاصة فيما يتعلق ببعض الإجراءات المتعلقة بالمتابعة والتحقيق 

 .، و أن هذا الاختلاف ينعكس أيضا على الإجراءات المعتمدة أمام تلك المحاكم)أولا(

المحاكم الجنائية الدولية  أوجه الاختلاف و التشابه بين المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، و

 :الخاصة تتمثل في

 صلاحيات المدعي العام الذي يستطيع في المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين -

 على اثر المعلومات proprio motuبيوغسلافيا و رواندا تحريك الدعوى العمومية من تلقاء نفسه 

جنائية الدولية الدائمة، فان المدعي العام التي يتحصل عليها من أي مصدر كان،أما في المحكمة ال

مقيد بشرط الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية، من جهة، ومن جهة ثانية بعدم تمسك الدول 

  من النظام الأساسي، أو تدخل مجلس الأمن لتوقيف المتابعة،124الأطراف بأحكام المادة 
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دائمة لا يصدر قرار الاتهام عندما يرى بأن كما أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ال- 

الأدلة كافية ضد شخص ما،وانما يطلب من الدائرة التمهيدية إصدار أمر القبض أو الأمر 

 .بالحضور،عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة

النظر في جرائم الابادة الاختصاص الذي حدد في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، نوعيا ب- 

الجماعية،والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب و جريمة العدوان،في حين أن المحكمة الجنائية 

الدولية الخاصة بيوغسلافيا مختصة نوعيا بالنظر أيضا في جرائم الابـــادة الجماعية و الجرائم 

الخطيرة لاتفاقيات جنيف لسنة ضد الإنسانية و انتهاك قوانين و أعراف الحرب و الانتهاكات 

، إلا أنها غير مختصة للنظر في جريمة العدوان، نفس الشيء بالنسبة للمحكمة الجنائية 1949

الدولية الخاصة برواندا، التي تنظر في جرائم الابادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك 

 ،1949 المشتركة في اتفاقيات جنيف لسنة 3المادة 

حدد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الإقليمي أيضا في حالة ما إذا ارتكبت كما - 

الجريمة على إقليم دولة طرف، أو من طرف أحد رعايا دولة طرف مع مراعاة ما إذا كان مجلس 

الأمن هو صاحب الإخطار، و حينها لا يعتد بهاتين الحالتين، بحيث يوسع مجال الاختصاص إلى 

وقعت مهما كان مرتكبوها أو مكان ارتكابها، بخلاف ذلك نجد أن الاختصاص الإقليمي كل جريمة 

للمحكمتين الجنائيتين الخاصتين بيوغسلافيا و رواندا  محدد بإقليم دولة يوغسلافيا سابقا بالنسبة 

 للمحكمة الأولى، و إقليم دولة رواندا و بعض أراضي الدول المجاورة بالنسبة للثانية،

ختصاص الشخصي فهناك تطابق بين المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و المحاكم أما الا- 

الجنائية الدولية الخاصة، بحيث تقتصر على الأشخاص الطبيعية دون الأشخاص المعنوية، خلافا لما 

 .كانت عليه محكمة نورمبرج مثلا

الاتهامي، الأطراف جمع الأدلة في المحاكم الجنائية الدولية الخاصة يتم وفقا للنظام - 

تجمع الأدلة و تتبادلها تحت مراقبة القضاة، أما في المحكمة الجنائية ) المدعي العام و المتهم(

الدولية الدائمة، فعلاوة على صلاحية جمع الأدلة المخولة للأطراف، فان للدائرة التمهيدية دور هام 

خلال التدخل للحصول على في مراقبة عملية جمع الأدلة من جهة، و مساعدة الأطراف من 

 .مساعدة الدول لجمع الأدلة التي يرونها ضرورية للدفاع، من جهة ثانية
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سلطة المدعي العام للتحقيق على إقليم الدول،بحيث يستطيع المدعي العام للمحاكم الجنائية - 

و غير الدولية الخاصة، أن يقوم بالتحقيقات التي يراها ضرورية فوق إقليم الدول بكل حرية، فه

ملزم بطلب مساعدة سلطات الدول المعنية ،في حين أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 

الدائمة مقيد باستجابة الدول لطلبات المحكمة من اجل التحقيق فوق إقليمها حسب الإجراءات 

طيع المنصوص عليها في قوانينها الداخلية، ومنه فلها أن توافق أو ترفض التحقيق ،و لا يست

الأولى،عندما لا يكون في : المدعي العام الذهاب إلى إقليم دولة ما دون رضاها، إلا في حالتين

استطاعة السلطات الوطنية الاستجابة لطلبات التعاون،فيمكن للمدعي العام أن يقوم بالتحقيق على 

علقة بالتحريات التي أراضيها متى حصل على إذن الدائرة التمهيدية، أما الثانية، فهي تلك الحالة المت

 .لا تتطلب إجراءات الإكراه

 وسائل الحرمان من الحرية أو تقييدها تختلف ،إذ تكون القــرارات الصادرة عن المحاكم -

الجــنائية الدولية الخاصة ، بناء على طلب يقدمه المدعي العام، وقرار يصدره قاض، و يعهد 

مة الجنائية الدولية الدائمة، فان الدائرة التمهيدية هي بتنفيذه لسلطات الدولة المعنية، أما في المحك

 .التي تقرر ذلك على اثر تلقيها طلبا من المدعي العام، و التنفيذ يعود أيضا لعناية الدول المعنية

 ل مدى كفاية إجراءات المتابعة و التحقيق المعتمدة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، سؤا

س من السهل الحكم عليها في هذا الظرف بالذات الذي لم تشرع فيه المحكمة يطرح بإلحاح لكن لي

 في عملها،

حقيقة أن الإجراءات تبدو و أنها غير كافية و غير مكتملة، لكن يجب وضع الثقـــة في 

 :لسد الثغرات الموجودة، والتي يمكن استنتاج البعض منها ممايلي قضاة المحكمة و مدعيها العام

 ق بصلاحيات المدعي العام، فيما يتعل-

 شرط الحصول على إذن من الدائرة التمهيدية يمكن أن يكون ضمانا لعدم التعسف في 

 من النظام الأساسي للمحكمة لاستبعاد 124 تمسك الدول الأطراف بأحكام المادة والمتابعات، 

لمزيد من التأييد  سنوات، حتى و لو كان بهدف كسب ا7المتابعات فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة 

 أننا نعتبره من بين النقاط السوداء التي تؤثر تأثيرا مباشرا على عـدالة لإنشاء المحكمة، إلا

 مجلس الأمن لتوقيف المتابعة أو التحقيق، أيضا لا لالإجراءات و منه عدالة المحكمة ككل، وتدخ
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لدولية الدائمة، نظرا لإمكانية يساعد على تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها المحكمة الجنائية ا

 .تدخل اعتبارات ســــياسية و عسكرية في مسائل مجالها القانون لا غير

  فيما يتعلق بالاختصاص،-

 عدة جرائم دولية خطيرة لا يمكن أن تكون موضوع تحريك لإجراءات المتابعة والتحقيق 

  جرائم الإرهاب و المتجارة بالمخدرات،اأمام المحكمة، لاسيم

سلطة مجلس الأمن الواسعة في تكييف جريمة العدوان من شأنها أن تخـــل بمبدأ شرعية  

 و مساواة جميع الأطراف فيما يتعلق بالإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،

 إمكانية إفلات بعض الأشخاص من المتابعات الجزائية، نتيجة كون الدول التي ينتمون إليها 

 في المحكمة أو لم يلق عليهم القبض فوق إقليم دول أطراف، أو لم تقبل دولة الجنسية ليست أطرافا

 .أو دولة الإقليم باختصاص المحكمة بالنظر في الجريمة المشتبه في ارتكابها

  فيما يتعلق بباقي الإجراءات،-

  توقيف المتابعة و التحقيق من شأنه أن يؤثر على عملية جمع الأدلة،

عي العام بالتحقيق فوق إقليم دولة طرف بدون حضور سلطات تلك الدولة لا  السماح للمد

 يحقق مقصد المحكمة في احترام سيادة الدول،

. بإمكان السلطات المخولة للدائرة التمهيدية أن تشكل ضمانا للأشخاص المحالين على المحكمة  
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 2الفصل 

إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وتنفيذ القرارات 
 والأحكام والأوامر القضائية الصادرة عنها

 

 

 

بعد استنفاذ كل إجراءات التحقيق، يقرر المدعى العام ما يتخذه من إجــــراءات في 

 موانع عقاب، موانع (إلى ذلكالملف، سواء بحفظه بدون متابعة قضائية إذا تبين له ما يدعو 

، وفي حالة ما إذا اقتنع بأن الوقائع الملاحق بها المتهم تشكل جريمة )مسؤولية، عدم وجود أدلة 

من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة يحيل الملف و الأوراق المرفقة بــه و أدلة 

يها،والمحكمة في هذه الحالة  للنظر ف) الدائرة التمهيدية(الإثبات التي جمعها على المحكمة 

ملزمة بالتقيد بجملة من الإجراءات منصوص عليها في النظام الأساســي للمحكمة والقواعد 

الإجرائية وقواعد الإثبات، التي تهدف إلى ضمان محاكمة عادلة للمتهمين، مع كل ما تتطلبه 

طعن في قرارات المحاكمة العادلة من شروط،لاسيما ضمان الحق في الدفاع،وإمكانية ال

 .المحكمة

 ىومن هنا نجد أن المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تتم على درجتين، الأول

أمام الدائرة الابتدائية،والثانية أمام دائرة الاستئناف،علما بأن دائرة الاستئناف تعرف الدعوى 

هيئة فاصلة في طلب إعادة سواء كهيئة استئناف ضد حكم صادر عن الدائرة الابتدائية، أو 

 .النظر في قرار صادر عنها

أما فيما يتعلق بتنفيذ ما تتخذه المحكمة من أوامر أثــــناء سير إجراءات 

التحــــقيق و المحاكمة، كالأمر بالقبض و الأمر بالإحضار و الإذن بالتفتيش و طلب 

ت، سواء تعلق الأمر التسليم، أو من أحكام صادرة في موضوع الدعــــوى بعد المداولا

مـــــصادرة و (بعقوبات سالبة للحرية أو عقوبات مالية، وما يتبعها من عقوبات تكميلية

 وكذا ما يتعلق بالتعويضات المدنية، فان اجراءتها محددة بدقة في النظام )حــجز و إتلاف

 .للمحكمة الأساسي
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المراحل التي تعرفها لهذا سنتطرق في هذا الفصل إلى تسليط الضوء على مرحلتين من 

 ( مرحلة المحاكمة بمختلف مراحلهااالدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وهم

 .)ثانيا( ثم مرحلة تنفيذ القرارات و الأحكام و الأوامر القضائية )أولا

 إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.  1. 2

مام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عبر مختلف مراحلها أمام الدائرة تعرف المحاكمة أ

،  رالابتدائية، ودائرة الاستئناف بشقيها المتعلقين بالفصل في الاستئناف أو في طلبات إعادة النظ

 ( حتى تكون القرارات و الأحكام والأوامر الصادرة عنها ) أولا(إجراءات محددة يجب احترامها

 .مة من كل عيوب الشكل و الإجراءات التي يترتب عنها البطلان كأثر عام و مباشر سلي)ثانيا

 إجراءات سير المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. 1. 1. 2

 يتعين التذكير في البداية، بأن القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

 :المقام الأول في،  الأساسي هوطبقا لما جاء في نظامها

 جويلية 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة،المؤرخ في - 

، و 1999 جويلية 12، و 1998 نوفمبر 10،والمصوب بموجب المحاضر المؤرخة في 1998

، الذي دخل 2002 جانفي 16، و 2001 جانفي 17، و 2000 ماي 8، و 1999 نوفمبر 30

 ،]56[ 2002 جويلية 1نفاذ في حيز ال

 من قبل جمعية ةالقواعد الإجرائية و قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد- 

الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في دورتها الأولى 

 ،]57[ .2002 سبتمبر 10 إلى 3المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 

المعتمدة من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة   أركان الجرائم-

 سبتمبر 10 إلى 3الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 

2002] 58.[ 

 :حيثما يكون ذلك مناسبا  و في المقام الثاني

 ، المعاهدات الواجبة التطبيق-
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وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون  بادئ القانون الدولي م-

 ،المسلحة الدولي للمنازعات

الوطنية للنظم القانونية في   المحكمة من القوانين المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها-   

 التي من عادتها أن تمارس الوطنية للدول العالم، بما في ذلك حسبما يكون مناسبا، القوانين

ولا مع  تتعارض هذه المبادئ مع  النظام الأساسي للمحكمة  شريطة ألا ولايتها على الجريمة،

 ،الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا القانون

 .مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قرارات المحكمة السابقة    -  

 ،تتم المحاكمةو

 من النظام 63 مع مراعاة الاستثناء المنصوص  عليه في المادة ضور المتهم بح-

 الأساسي للمحكمة يقضي بجواز إبعاد المتهم عن الجلسة إذا واصل تعطيل سير المحاكمة، 

 متابعة المحاكمة وتوجيه المحامى من خارج قاعة المحكمة، عن طريق وتوفر له ما يمكنه من

 ،ت إذا لزم الأمراستخدام تكنولوجيا الاتصالا

 سرية الجلسة بصورة استثنائية لحماية  و في جلسات علنية، ما لم تقرر الدائرة الابتدائية-

 ،) 64/7 (المعلومات و الأدلة السرية مثلا

 اختيار مدينة لاهاي كمقر للمحكمة الجنائية بمقر المحكمة الموجود بلاهاي، و السبب فيو- 

ن و العواصم التي كانت مرشحة مثل نورمبرج الألمانية، ليون الدولية الدائمة من بين كل المد

جاء نتيجة للماضي العريق الذي اكتسبته المدينة في مجال القانون الدولي بصفة . الخ... الفرنسية 

، و 1899عامة و القانون الدولي الإنساني بصورة خاصة، إذ هناك عقد مؤتمر لاهاي الأول عام 

ة عنها ما يعرف باتفاقية لاهاي المتعلقة بمسألة التسوية السلمية للمنازعات ، المنبثق1907الثاني عام 

التي تحدث بين الدول، علاوة على أن هذه المدينة تستضيف حاليا محكمة العدل الدولية و المحكمة 

 .الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا

  مراحل سير المحاكمة.1. 1. 1. 2

اضي أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة يتم على  التقنكما سبق و أن أشرنا، فإ

 طلب و ثانية أمام دائرة الاستئناف، أة أولى أمام الدائرة الابتدائية، وكدرجةمرحلتين، كدرج

 .إعادة النظر في الحكم أو القرار أمام نفس الجهة
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 فالاستئناف يسمح بإعادة المحاكمة في موضوع الدعوى أمام جهة أعلى درجة، بغرض

إلغاء الحكم أو القرار المستأنف فيه إلغاءا جزئيا أو كليا، أو تأييده أو تعديله، والغرض من 

تمكين المتقاضين من هذا الحق هو لاستدراك و إصلاح ما قد يشوب الأحكام و القرارات 

 ).493] (16[القضائية من أخطاء 

 تصحيح بعض أما طلب إعادة النظر فهو طلب يقدم ضد قرار أو حكم نهائي، بهدف

أخطاء القضاء في تقدير الوقائع، التي تكون على درجة من الجسامة الواضحة، ويعد هذا 

الإجراء من الإجراءات الاستثنائية على القواعد العامة التي تقتضي تنفيذ القرارات النهائية تنفيذا 

النظر لتحقيق فوريا بعد استكمال إجراءات التبليغ، وشرع هذا الحق في طلب أو التماس إعادة 

 ).575] (16[مبدأ عدالة القضاء

 )أولا(و عليه سوف نتناول تباعا و بالتفصيل إجراءات المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية 

 و أخيرا أمام دائرة الاستئناف الفاصلة في )ثانيا( الاستئناف المنعقدة كهيئة استئناف ةثم أمام دائر

 .)ثالثا(طلبات إعادة النظر 

 إجراءات سير المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية. 1. 1. 1. 1. 2

 أن تعمل على أن تكون إجراءات    من بين الالتزامات الملقاة على عاتق الدائرة الابتدائية،

  . سواء عند الاعتراف بالذنب أو المحاكمة العادية عادلة وسريعة، المحاكمة

اقتنعت الدائرة الابتدائية بأن الاعتراف إذا  ففيما يتعلق بالإجراءات عند الاعتراف بالذنب،

، جاز لها أن تدين المتهم ج/65بالذنب مطابق لما جاء في النظام الأساسي للمحكمة لاسيما المادة 

نئذ ـــو تأمر حي ن،ــذنب كأن لم يكـــ بالالاعتراف أن لم تقتنع اعتبرت وبتلك الجريمة، 

امها أو ــعادية، أمـــحاكمة الــمراءات الـــقا لإجـــحاكمة طبــلة المــبمواص

 فيمكن تصنيفها إلى ما تقوم  أما فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة العادية،. أمام دائرة ابتدائية أخرى

 .قبل المحاكمة، و عند البدء في المحاكمة، وأثناء المحاكمة به الدائرة الابتدائية،

 :بما يلي   تقوم الدائرة الابتدائية قبل الشروع في المحاكمة

 ، اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل سير الإجراءات على نحو عادل و سريع-
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 تحديد اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في المحاكمة من بين اللغتين الإنجليزية -

 ،الفرنسيةأو

 . بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم يسبق الكشف عنهاحالتصري-

 :يئية عند بداية المحاكمة أن تقوم بما يل يجب على الدائرة الابتدا

 ،تلاوة التهم التي سبق و أن اعتمدتها الدائرة التمهيدية على المتهم -

 ،التأكد من أن المتهم يفهم طبيعة التهم الموجهة إليه -

 الاعتراف بالذنب وفقا للمادة ( مذنبا عتعطي المتهم الفرصة للاختيار فيما إذا كان سيتراف -

 .ر مذنب أو غي)65

إن هذه الإجراءات لا تختلف كثيرا على ما هو مطبق أمام المحاكم الوطنية، بحيث أن 

التحقيق الذي يتم في جلسات محكمة الجنايات في القانون الوطني الجزائري يدار باختصار على 

 ):63-58ص ] ( 49[، و )304 إلى 285المواد ] (24[ النحو التالي

  بأكمله،)مالاتها( يتلى قرار الإحالة -

  يستجوب المتهم من طرف رئيس المحكمة،-

  لممثل النيابة الحق في أن يسأل المتهم مباشرة،-

  لممثل الدفاع أو قضاة أو محلفي المحكمة أن يسألوا المتهم عن طريق رئيس المحكمة،-

 من طرف رئيس المحكمة، ويجوز لممثل النيابة أو ممثل )الإثبات أو النفي( يسأل الشهود -

 الدفاع أو القضاة والمحلفين أن يوجهوا أسئلة للشهود، وفقا لنفس الكيفيات المتعلقة باستجواب المتهم،

 يحق للمحكمة توجيه أي سؤال لكل شاهد ولكل متهم في أي لحظة،-

 يشرح دفاع الأطراف المدنية وسائل دفاعه،-

 ه،يشرح ممثل النيابة العامة أسباب ووسائل اتهامه، ويقدم التماسات- 
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  طلباته،ميشرح الدفاع أسباب ووسائل دفاعه، ويقد- 

  يكون المتهم أخر من يتكلم،-

، أو بالبراءة في حالة عدم ة تصدر المحكمة حكمها بالإدانة و العقوبة في حالة ثبوت التهم-

 .ثبوت التهمة

مدنية  عند ثبوت التهمة تنتقل المحكمة إلى النظر في الدعوى المدنية للفصل في الطلبات ال-

بدون مشاركة أو مساعدة المحلفين، و يتم ذلك بالاستماع إلى طلبات ذوي الحقوق و رد دفاع 

 . الانسحاب للمداولة، للعودة من جديد من أجل النطق بالحكم في جلسة علنيةمالمتهم، ث

 : و أثناء المحاكمة يجوز للدائرة الابتدائية القيام بما يلي

لدائرة التمهيدية، إذا كان ذلك لازما لسير المحاكمة بشـكل  إحالة المسائل الأولية على ا-

 فعال و عادل،

 ،الأمر بحضور الشهود للإدلاء بشهادتهم وتقديم الأدلة -

وحماية المتهم و الشهود و المجني  اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات السرية، -

 .عليهم

ابقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام  يشترط لصدور القرار عن الدائرة الابتدائية مط

 :الأساسي للمحكمة مايلي

  حضور جميع قضاة الدائرة الابتدائية كل مرحلة من مراحل المحاكمة وطول مداولاتها،-

 يتطرق إلى ن لا يتجاوز القرار الوقائع و الظروف المبينة في التهم أو تعديلات التهم، كأ-

 ي قرار الإحالة،وقائع أو ظروف أخرى غير واردة ف

لا تعتمد في قرارها إلا على الأدلة التي قدمت لها و جرت مناقشتها أمامها في جلسة  -

 المحاكمة، و هذا وفقا لما تتطلبه مقتضياة الوجاهية،

  يحاول القضاة الوصول إلى قرارهم بالإجماع، فان لم يتمكنوا يصدر القرار بالأغلبية، -
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لحالة الأخيرة أراء الأغلبية و أراء الأقلية، وهذه الإمكانية على أن يتضمن القرار في هذه ا

 من الممكن أن تنعكس إيجابا على مداولات المحكمة،

 بيانا كاملا و معللا بالحيثيات التي تقرها ا يصدر القرار في شكل مكتوب، متضمن- 

 المحكمة،

تضيه شروط المحاكمة كما تق.  النطق بالقرار يكون في جلسة علانيةن مداولاتها سرية، لك- 

 .العادلة

 المنعقدة كهيئة فإجراءات سير المحاكمة أمام دائرة الاستئنا.  2. 1. 1. 1. 2

 استئناف

تخضع دائرة الاستئناف إلى نفس الإجراءات القانونية المطبقة أمام الدائرة التمهيدية 

المرفوعة ضد والدائرة الابتدائية، أما من حيث الموضوع، فتختص بالفصل في الاستئناف 

 (، وأوامر جبر الضرر )76 المادة ( العقوبة ت، وقرارا)74 المادة (قرارات الإدانة و التبرئة 

 :، أو ضد قرارات أخرى محددة حصرا في النظام الأساسي للمحكمة، وهي)75المادة 

 القرارات القاضية باستمرار حجز المتهم بالرغم من تبرئة ساحته، وترفع في موعد لا -

 ،)154القاعدة (. ) إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار( أيام من تاريخ التبليغ 5وز يتجا

 القرارات المتعلقة بالاختصاص و المقبولية، و القرارات القاضية برفض أو منح -      

القاعدة (الإفراج عن شخص محل تحقيق أو مقاضاة، ويرفع في نفس الآجال المنوه عنها أعلاه 

154(، 

ات الدائرة التمهيدية القاضية بالتصرف بمبادرة منها في اتخاذ تدابير لضمان  قرار-

فاعلية الإجراءات و نزاهتها وبصورة خاصة لحماية حقوق الدفاع، و يرفع الاستئناف في موعد 

 ،)154القاعدة (. لا يتجاوز يومين من تاريخ التبليغ

كبيرا على عدالة و سرعة  أي قرار ينطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثيرا - 

 أيام من تاريخ 5الإجراءات أو على نتيجة المحاكمة، ويرفع الاستئناف فيها في أجل أقصاه 

 ،)155 القاعدة (التبليغ 
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 الإذن الذي تصدره الدائرة التمهيدية باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة -

 . أن يكون ضمن موافقة تعاون تلك الدولةنطرف، دو

فضلا عن الحالات المحدد أجل الاستئناف فيها أعلاه، يرفع الاستئناف من طرف و 

 يوما من تاريخ إخطار الطرف مقدم 30الشخص المدان أو المدعي العام في أجل أقصاه

 ، تحت طائلة صيرورة )150القاعدة (الاستئناف بالقرار أو الحكم أو الأمر بجبر الضرر 

 .ائياالـــقرار أو الحكم أو الأمر نه

و تكون إجراءات الاستئناف خطية، ما لم تقرر دائرة الاستئناف عقد جلسة استماع، ويمر 

 :الفصل في الاستئناف بالإجراءات التالية

  تقديم الإخطار بالاستئناف إلى المسجل،-

  إرسال المسجل سجل المحاكمة إلى دائرة الاستئناف،- 

ركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة الابتدائية  تبليغ المسجل جميع الأطراف التي شا-       

 بأنه قد تم تقديم إخطار بالاستئناف،

 ب يــفصل في الاستئناف بأغلبية أراء القضاة و يكون النطق به في جلسة علنية، ويج- 

 أن يتضمن حكم دائرة ب عندما لا يوجد إجماع، يجوأن يبين الحكم الأسباب التي يستند إليها، 

 يجوز لأي قاض من القضاة أن يصدر رأيا منفصلا أو نئناف أراء الأغلبية و الأقلية، ولكالاست

 مخالفا بشأن المسائل القانونية،

 بتأييد القرار، ا من النظام الأساسي للمحكمة، إم83/4 يكون منطوق القرار وفقا للمادة - 

 . تعديلهوأونقضه، أ

 استئنافه قبل صدور الحكم،  يتلقى المسجل و في الحالة التي يتنازل فيها المستأنف على

 .الإخطار خطيا، ويبلغ به الأطراف الأخرى

 الفاصلة في طلبات فإجراءات سير المحاكمة أمام دائرة الاستئنا. 3. 1. 1. 1. 2

 إعادة النظر
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تختص دائرة الاستئناف، علاوة على الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد قرارات الدائرة 

 .طلبات إعادة النظر، التي تقدم في حياة المتهم أو بعد وفاته: بالفصل فيالتمهيدية، 

ففي حياته يجوز للمتهم المدان شخصيا أو المدعي العام نيابة عن المتهم المدان أن يقدم هذا 

 أو الأولاد أو الوالدين، أو أي شخص )الزوج أو الزوجة(الطلب، أما بعد وفاته فيحق لكل من الزوج

 المادة (يكون قد تلقى تعليمات خطية صريحة من المتهم قيد حياته، للقيام بهذا الإجراء من الأحياء 

 .) من النظام الأساسي للمحكمة84

 :يهذا ما سنوضحه فيما يل

 فيما يتعلق بطلب إعادة النظر المقدم من طرف المتهم المدان شخصيا أو عن طريق -

ن يرجع مرة ثانية أمام نفس الجهة التي أصدرت المدعي العام نيابة عنه، يجوز للمتهم المدان أ

 منها إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة الصادرة ضده، وهذا ما يكون عادة عند سالحكم ضده، ليلتم

اكتشاف وقوع أخطاء جسيمة أثناء المحاكمة السابقة، أو اكتشاف أدلة قاطعة في الدعوى بحيث لو 

 .الحكمأطلعت عليها المحكمة لما أصدرت نفس 

 من  القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات 159و يخضع تقديم و دراسة الطلب حسب  القاعدة 

 :إلى الإجراءات التالية

  يقدم الطلب بموجب عريضة خطية مسببة و مدعمة  بمستندات  مؤيدة قدر الإمكان،* 

ئناف أمرا  إذا استدعى الأمر حضور المتهم المحبوس في دولة أخرى،تصدر دائرة الاست *

 ،)160القاعدة (. بإحضاره

 ، )161القاعدة  ( تحدد دائرة الاستئناف جلسة للنظر في موضوع الطلب *      

 ا تفصل دائرة الاستئناف في قبول الطلب أو رفضه بأغلبية قضاتها ، و يكون القرار مؤيد*     

 بأسباب  خطية،

لفاصل في طلب التماس إعادة النظر، وبقدر يبلغ مقدم الطلب بقرار دائرة الاستئــناف ا    *   

 .المستطاع، إلى جميع الأطراف الذين شاركوا في الإجراءات المتصلة بالقرار الأول



 85 

 سبق ا أما طلب إعادة النظر المقدم من طرف الورثة أو الوكيل بعد وفاة المتهم المدان، فكم-

المدان وللزوج  كمة قد منحت للشخص من النظام الأساسي للمح84و أن أشرنا أعلاه،  فإن المادة 

الأحياء يكون وقت وفاة المتهم قد تقلى تعليمات خطية  أو الأولاد أو الوالدين أو أي شخص من

لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو  تسمح له بتقديم طلب إلى دائرة الاستئناف صريحة

 :تاليةاستناداً إلى سبب أو عدة أسباب من الأسباب ال العقوبة

 تكن متاحة وقت المحاكمة، و أن هذه الأدلة على قدر كاف مأنه قد اكتشفت أدلة جديدة، ل * 

 ،أثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف من الأهمية بحيث أنها لو كانت قد

ها الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت علي أنه قد تبين حديثاً أن أدلة حاسمة، وضعت في *

 ،أو ملفقة أو مزورة الإدانة كانت مزيفة

اشتركوا في تقرير الإدانة أو في اعتماد   انه قد تبين أن واحداً أو أكثر من القضاة الذين* 

 .في تلك الدعوى سلوكاً سيئاً جسيماً التهم، قد ارتكبوا

 مةحقوق الأطراف أثناء المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائ. 2. 1. 1. 2

للأطراف الفاعلة في الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة حقوقا إجرائية 

تسمح لكل فئة منها بأداء المهمة المنتظرة منها في أحسن الظروف، فالمتهم محاط بجملة من 

كنهم ، والضحايا و الشهود كرست حقوق لمصلحتهم تم)أولا(الحقوق التي تمكنه من الدفاع عن نفسه 

، وفقا )ثانيا( -الضحايا– و كذا تقديم طلبات جبر الأضرار - الشهود-من إثبات أو نفي الإدانة

 .)ثالثا (لآليات محددة سلفا في النظام الأساسي للمحكمة

 حقوق المتهم أثناء المحاكمة. 1. 2. 1. 1. 2

 67حددتها المادة كما  إجمال أهم الحقوق الإجرائية للمتهم في النظام الأساسي للمحكمة يمكن

 المتهم في التمتع بقرينة ق وححق المتهم في محاكمة علنية عادلة و نزيهة، هي منه في ثلاث محاور

 . المتهم في الطعن في القرارات الصادرة ضدهق وحالبراءة،

 حق المتهم في محاكمة علنية عادلة و نزيهة اهتمت عدة نصوص أممية بموضوع المحاكمة 

و العهد الدولي الخاص بالحقوق   منه،10علان العالمي لحقوق الإنسان في المادة العادلة، منها الإ
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 منه، ومجموعة 14 في المادة 1976 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 1966المدنية و السياسية لسنة 

المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 

 ].58[ 09/12/1988شكل قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ الصادرة في 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 67نصت الفقرة الأولى من المادة  لقد

 تظهر أهمية من النتائج التي تترتب عن الحضور،  على هذا الحق، فحق المتهم في محاكمة علنية،

بة على عدالة الإجراءات و ما ينجر عن ذلك من تدعيم الثقة في العدالة بصورة  وسيلة رقاهباعتبار

بالإضافة إلى أن سماع المتهم الحكم بنفسه و كذا من حضروا معه   أوسع والقضاء بصفة خاصة،

 .لتحقيق غاية الردع من العقاب على أوسع نطاق ممكن الجلسة قد يكون أنسب

من  68/2 بعض الاستثناءات عند تطبيق المادة إلا أن هذه القاعدة قد تدخل عليها

المتهم أوالحق لدوائر المحكمة لحماية المجني عليهم والشهود  التي تمنح ظام الأساسي،ـــــالن

وسائل إلكترونية أو ـأو السماح بتقديم الأدلة ب راء أي جزء من المحاكمة في جلسات سرية،ــبإج

الجنسي أو  ية العنفــل خاص في حالة ضحــكأخرى وتنفذ هذه التدابير بش بوسائل خاصة

 .الطفل الذي يكون مجنياً علية أو شاهداً

 منصوص من الضمانات والحقوق يتفرع عن حق المتهم في عدالة المحاكمة ونزاهتها عدداً

 تشكل جوهر العدالة والنزاهة ي من النظام الأساسي للمحكمة، والت1 الفقرة 67عليها في المادة 

 :وهي

 بأسبا(يغه المتهم فور امتثاله أمام المحكمة بطبيعة التهمة الموجهة إليه بالتفصيل، تبل - 

 ، بلغة يفهمها تماماً ويتكلم بها)ومضمون التهمة

الذي  دفاعه بالتشاور مع محامية إعطاء المتهم الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لتحضير -

سبب كان، مثل  عيين أي محام له تلقائيا، لأييختاره، ما لم يرفض صراحة تعيين محام بنفسه أو ت

ميلوزوفتش الرئيس اليوغسلافي السابق في  عدم الاعتراف بالمحكمة، كما حصل مع سلوبودان

 فقد اختار الدفاع عن ،المحكمة الجنائية الدولية للجرائم المرتكبة في يوغسلافيا محاكمته الحالية أمام

 ،.الدولية ن محام له من قبل المحكمة الجنائيةاختيار محام أو تعيي ورفض نفسه بنفسه،

مبرر، لأن التأخير في المحاكمة  حق المتهم في أن يحاكم بسرعة، وتجنب أي تأخير غير -

 ،الجنائية ونزاهتها يتعارض مع عدالة المحاكمة
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بالاستعانة أوالدفاع عن نفسه   وذلك كي يتمكن من حق المتهم في الحضور أثناء المحاكمة، -

أن توفر له  وان يبلغ إذا لم يكن لديه المساعدة القانونية بحقه هذا وفي عدة قانونية من اختيارهبمسا

العدالة ذلك دون أن يدفع أي أتعاب لقاء هذه  المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت مصلحة

أثناء المحاكمة الحضور  يكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها، ولا يحرم من حقه في المساعدة إذا لم

جلسة المحاكمة، إذ يجوز للدائرة الابتدائية في هذه الحالة إبعاده، على  إلا إذا كان يتعمد تعطيل سير

قاعة المحاكمة عن طريق  له ما يمكنه من متابعة المحاكمة وتوجيه المحامي من خارج أن توفر

 ،لزم الأمر استخدام تكنولوجيا الاتصالات إذا

وأن يوفر له حضور  جواب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة محاميهحق المتهم في است -

 ،المتعلقة بشهود الإثبات واستجواب شهود النفي بنفس الشروط

من الترجمات الفورية  حق المتهم في الاستعانة بمترجم شفوي كفء للقيام بما يلزم -

 دات معروضة عليها بلغةثمة إجراءات أمام المحكمة أو مستن لاستيفاء مقتضيات الإنصاف إذا كان

 ،غير التي يفهمها المتهم فهماً تاماً ويتكلمها

 فله ،نفسه على النحو الذي يقدر أنه أنسب لمصلحته للمتهم الحق في إبداء دفاعه عن - 

لا يجبر وبحكم القانون فيها،  الكلام والتعبير عن وجهة نظره سواء تعلقت بوقائع الدعوى أو حرية

الإكراه  على الاعتراف بالذنب، وعليه فلا يجوز أن تستخدم معه سبل ، أوعلى الشهادة ضد نفسه

 بعين  له أيضا الحق في الالتزام بالصمت دون أن يؤخذ هذا الصمتاالمادي أو المعنوي، كم

يعتبر صمته قرينة على ذنبه فتدينه استناداً  الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة، أي لا يجوز أن

 ،صمت حق له ولا يجوز أن يضار شخص لممارسته حقاً لهفال  إلى صمته،

يقدر أنه أنسب لمصلحته، له أن  واحتراماً لحق المتهم في أن يبدي دفاعه على النحو الذي -

في  ولا يجوز تحلفيه اليمين دفاعاً عن نفسه وهذه قاعدة مقررة  يدلي ببيان شفوي أو كتابي،

 ،أقواله واستجوابه باطلة يفه اليمين كانتالتشريعات الجنائية الحديثة، وإن تم تحل

والتي  حق المتهم في الإطلاع على الأدلة التي هي بحوزة أو تحت سيطرة المدعي العام، -

 .يعتقد أنها تؤكد براءته أو تخفف الذنب عنه

النظام الأساسي للمحكمة     من66 المادة ، الذي ورد فيحق المتهم في التمتع بقرينة البراءة -

 :التالي مرات على النحوثلاث 
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  "ققللقانون الواجب التطبي  الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقاً "*

  " يقع على عاتق المدعي العام إثبات أن المتهم مذنب "*

معقول قبل إصدار حكمها   على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شكيجب  "*

  ".بإدانته

بحيث نكاد لا  اءة من ضمن المسائل الجوهرية في التشريعات الجنائية الحديثة،تعد قرينة البر

نجد دولة من الدول التي تؤمن بحقوق الإنسان الأساسية وبالحريات الفردية، لم تضمن قوانينها هذا 

 .المبدأ

 :و قرينة البراءة تقتضي  

، و نتيجة لذلك فالمدعي  عبء الإثبات) المدعي العام(أن تتحمل الجهة المختصة بالاتهام -

 ،العقابوإثبات أركان الجريمة وعناصرها وظروفها وشروط التجريم  العام هو الذي يكلف بجمع

يفترض عدم مطالبته بتقديم أي دليل يثبت  المتهم غير ملزم بإثبات براءته،وهذا أن يكون -

نهائي على اثر محاكمة عادلة للمبدأ المقرر يبقى بريء إلى حين إثبات إدانته بحكم  براءته لأنه وفق

 ،توفر فيها جميع الضمانات القانونية

الحق يفترض له حقاً آخر وهو حق  وما دام أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فإن هذا - 

 ،على إدانته على براءته التي يكفلها له القانون دون أن يعتبر ذلك قرينة الالتزام بالصمت اعتماداً

التي يمر بها الدعوى أمام  أساس أنه بريء في جميع المراحلمعاملة المتهم على  -

ه ــالقضائية أن تعامله كشخص عادي على نحو يحفظ ب المحكمة، وهذا يتطلب من كافة السلطات

 ،و إنسانيته كرامته

 الشك دائما لمصلحة رالتزام المحكمة بعدم الحكم بالإدانة إلا بناء علي يقين قضائي، وتفسي -

 ،)345 -291 ص ] (7[المتهم 

بلاطلاع على ما أوردناه في ، فحق المتهم في الطعن في القرارات والأحكام الصادرة ضده -

في الطعن عن طريق الاستئناف في جملة من المتهم  من الفرع السابق، نجد بأن حق )ثانيا(الفقرة
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 في المادة متي توفر سبب من الأسباب المنصوص عليها مضمون، القرارات والأوامر و الأحكام،

 أو أي سبب ، الغلط في القانون، الغلط في الوقائع، الإجرائيالغلطب من النظام الأساسي وهي / 81

  .القرار آخر يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات أو

دائرة أو مما سبق نستنتج أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة قد وسع نطاق 

للنظام أو القانون في تطبيقه   نحو يصبح معه القول بأنه يشمل كل مخالفةالاستئناف على الحق في

 بب شكلي أوـفي استئناف الحكم بالإدانة أو العقوبة لأي س أو تأويله، وفي الإجمال الحق

 .لمصلحة الشخص المدان موضوعي ونلاحظ أن المدعي العام نفسه منح الحق في الاستئناف

  الضحايا في الحماية أثناء المحاكمةحقوق الشهود و. 2. 2. 1. 1. 2

بالإضافة إلى حق المتهم الماثل أمام المحكمة في الحماية، يحق أيضا للشهود و الضحايا 

 التمتع بهذا الحق، ن من النظام الأساسي للمحكمة، م68المشاركين في المحاكمة تطبيقا للمادة 

 : لذلكاوتطبيق

سائل تقنية أو أي إجراء تراه المحكمة يمكن سماعهم في جلسة مغلقة أو بواسطة و -

 ،مناسب

تهم البدنية ـــيقع على عاتق المحكمة اتخاذ التدابير المناسبة لحماية سلام -

 ،فسية و كرامتهم و خصوصيتهمــوالن

 يجوز للمدعي العام حجب أية أدلة أو معلومات من شأن الكشف عنها تعريض -

 أن لا تتعارض مع حقوق المتهم سلامة أي شاهد أو أسرته لخطر جسيم، شريطة

 ومقتضيات المحاكمة العادلة و النزيهة،

 هذه الأخيرة م إذا كان الضحية أو الشاهد موظف أو مندوب لدى دولة ما، تقو-

 نفس الوقت حماية المعلومات يبطلب اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم شخصيا، وف

 .السريــة و الحساسة التي بحوزتهم

  آليات و حدود حماية الشهود وضمان حضورهم أمام المحكمة. 3. 2. 1. 1. 2
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يعتبر موضوع تحديد الضمانات المكرسة لمصلحة الشهود في المحاكمات الجنائية الدولية، 

موضوع على غاية من الأهمية، لما تكتسي شهاداتهم من فعالية في تحديد مسار المحاكمة المنصبة 

جرائم الإبادة، و جرائم الحرب، (لأبشع في تاريخ البشريةعلى نوع من الجرائم يعد الأخطر و ا

 .)والجرائم ضد الإنسانية

و لنا أن نتصور في مثل هذه الظروف الصعبة و الخطيرة، كيف تكون نفسية الشاهد وحالته 

السيكولوجية طيلة سير إجراءات الدعوى، بالتأكيد أنه يعيش لحظات خوف و رعب من أن يكون و 

 .قام من بعض الأطراف التي لها مصلحة من إفلات المتهم من العقابعائلته ضحية انت

 يتضاعف الخوف أمام عدم وجود آليات منظمة لغرض التكفل بضمان حضور الشهود إلى 

 جهة ثانية بواجب حمايتهم من أي خطر مادي أو نجلسات المحاكمة في الوقت المحدد من جهة، وم

ام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لا تتوفر على جهاز أمن و هذا الانشغال يبقى قائما ماد. معنوي

 ).P .267] ( 11[ تابع لها، و لا على برنامج خاص لحماية الشهود

كما أن واجب الحماية قد يصطدم في جانب أخر بحق من حقوق الدفاع أو بمبدأ المحاكمة 

عتبر إجراء أساسي في المحاكمات  التي ت–العادلة، في الحالة التي تكون فيها المواجهة الحضورية 

 ضرورية لكشف الحقيقة، وقد كان هذا الانشغال في -الجزائية أمام العديد من المحاكم الوطنية

المحاكم الجنائية الدولية الخاصة موجودا ومنصبا على الموازنة بين حق الدفــــاع و المحاكمة 

-P .267] ( 11[حاولة لإيجاد هذا التوازن قد مارست هذه المحاكم سلطتها التقديرية في موالعادلة، 

268.( 

« Les TPI .ont estimé qu’ils ne sont pas liés par l’interprétation que donnent d’autres 

organes judiciaires à la portée du droit de l’accusé à ce que sa cause soit entendue 

équitablement .ils considèrent que leurs statuts doivent être compris et interprétés 

dans le cadre de leur propre contexte.ces tribunaux doivent eux-mêmes définir ou se 

situe l’équilibre entre le droit de l’accusé à un procès équitable et public et la 

protection des victimes et témoins ….. Tout en étant pleinement conscients que la 

nécessité de rechercher cet équilibre limite inévitablement les droits de l’accusé et 

résulte dans un procès qui est loin d’être parfait. » 
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 و الأحكام و الأوامر التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية تالقرارا.  2. 1. 2

 الدائمة

 الدولية الدائمة، كل ةيقصد بالقرارات و الأحكام و الأوامر التي تصدرها المحكمة الجنائي

واء تعلق القرارات سواء تلك التي يصدرها المدعي العام أو الدائرة التمهيدية أو الدائرة الابتدائية، س

 .الأمر بإجراءات الدعوى، أو بموضوع الدعوى

 

 القرارات الصادرة فيما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية.  1. 2. 1. 2

لكل المتدخلين في الإجراءات على مستوى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة صلاحية اتخاذ 

 خولت له هذه الصلاحيات بعض القرارات، فالمدعي العام و لـــغرض المتابعة و التحقيق

والدائرة التمهيدية بغرض التحقيق و تقرير الإحالة من عدمها، و الدائرة الابتدائية لإصدار الأحكام 

 .والقرارات

 القرارات الصادرة عن المدعي العام.  1. 1. 2. 1. 2

 )1 الفقرة 53 المادة ( يصدر المدعي العام قرارات بشأن عدم الشروع في إجراء التحقيق -

 ،)2 الفقرة 53 المادة (أو البدء في إجراء التحقيق 

 يقـرر المدعي العام عدم تقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية للحصول على إذن بإجراء - 

 ،49تحقيق، عندها تطبق القاعدة 

 .53 من المادة 2 يقرر المدعي العام عدم وجود أساس كاف للملاحقة بموجب الفقرة - 

 . غير نهائية لأنها قابلة للطعنهذه القرارات كلها

 القرارات الصادرة عن الدائرة التمهيدية.  2. 1. 2. 1. 2

 :تصدر الدائرة التمهيدية القرارات التالية
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 الطلب منه و القرار المتضمن مراجعة قرار المدعي العام القاضي بعدم مباشرة إجراء، أ- 

 إعادة النظر في القرار،

 بإعادة النظر بمبادرة منها في قرار اتخذه المدعي العام ي القاض قرار الدائرة التمهيدية- 

 ،2 و 1  الفقرتين53بموجب المادة 

 تأمر بإخضاع شخص، توجد ضده أسباب تدعو للاعتقاد بارتكابه ن للدائرة التمهيدية أ- 

 وتنظر الدائرة التمهيدية لدى. جريمة تدخل في اختصاص المحكمة،  لفحص طبي أو نفسي أو عقلي

 اتخاذ هذا القرار في طبيعة الفحص والغرض منه،  وفيما إذا كان الشخص يقر إجراء الفحص،

 للدائرة التمهيدية أن تتخذ التدابير اللازمة مع الشخص الذي يلقى القبض عليه أو يمثل - 

أمام المحكمة بموجب أمر حضور، والتي يمكن أن تشمل تدابير لكفالة حماية حق الاتصال بموجب 

 ،67 من المادة )ب( 1رة الفق

بموجب المادة .   لجمع الأدلة في إقليم دولة طرف) الأمر( تصدر الدائرة التمهيدية الإذن-

 ،3 الفقرة 57

، 57 من المادة )ب( 3 تصدر الدائرة التمهيدية أمرا أو التماس التــعاون بموجب الفقرة - 

 :إذا تبين لها ما يلي

 التي قد تكون جوهرية لسلامة البت في المسائل الجاري  أن هذا الأمر سيسهل جمع الأدلة*

 الفصل فيها، أو اللازمة بشكل آخر للإعداد السليم لدفاع الشخص المعني،

 2،  توفير المعلومات الكافية للامتثال للفقرة 9 أنه تم،  في حالة التعاون،  في إطار الباب *

 ،96من المادة 

 لمساعدة الشخص المقبوض عليه في الإجراءات أمام  قرار الدائرة التمهيدية تعيين محام-

 .المحكمة

 قرار الدائرة التمهيدية الفاصل في الطعن المرفوع ضد مدى سلامة إصدار أمر القبض - 

 ،58 من المادة )ب( و )أ (1وفقا للفقرة 
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 القرار الذي تصدره الدائرة التمهيدية للفصل في الطلب المقدم من طرف شخص جرى - 

لمحكمة، الرامي إلى الحصول على الإفراج المؤقت ريثما تُعقد المحاكمة، سواء بعد المثول تسليمه ل

  أو في وقت لاحق لذلك،121الأول وفقا للقاعدة 

 إخضاع المتهم لشرط من و قرار الدائرة التمهيدية المتضمن منح الإفراج المشروط، -

 :وهي119الشروط المقيدة للحرية المذكورة تفصيلا في القاعدة 

 بتصريح  عدم تجاوز الشخص المعني الحدود الإقليمية التي تحددها الدائرة التمهيدية، إلا* 

 منها،

 عدم ذهاب الشخص المعني إلى أماكن معينة وامتناعه عن مقابلة أشخاص تحددهم الدائرة * 

 التمهيدية،

 ، عدم اتصال الشخص المعني بالضحايا والشهود اتصالا مباشرا أو غير مباشر*

  عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مهنية معينة،*       

  وجوب أن يقيم الشخص المعني في عنوان تحدده الدائرة التمهيدية،*       

  وجوب أن يستجيب الشخص المعني لأمر المثول الصادر عن سلطة أو شخص مؤهل *       

 تحدده الدائرة التمهيدية، 

معني تعهدا أو يقدم ضمانا أو كفالة عينية أو شخصية  تحدد  وجوب أن يودع الشخص ال*       

 الدائرة التمهيدية مبلغها وآجالها وطرق دفعها،

 وجوب أن يقدم الشخص المعني للمسجل جميع المستندات التي تثبت هويته ولا سيما جواز  *     

 .سفره

 58  من المادة 7لفقرة  تصدر الدائرة التمهيدية الأمر بمثول المتهم أمام المحكمة بموجب ا*

 .من النظام الأساسي للمحكمة

 القرارات الصادرة عن الدائرة الابتدائية.  3. 1. 2. 1. 2

 :بمقبولية الدعوى واختصاص المحكمة منها المتعلقةتصدر الدائرة الابتدائية عددا من القرارات 
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 عند 58 وفقا للقاعدة  القرارات المتعلقة بعدم قبول الدعوى أو بعدم الاختصاص، التي تقدم-

  في وقت لاحق إذا أذنت المحكمة بذلك،ءبدء المحاكمة، واستثنا

 القرارات المتعلقة بالبت في أي مسألة تتعلق بسير الإجراءات، التي تصدرها قبل بدء -

، و لها أن تبت )134القاعدة . ( أو بطلب من المدعي العام أو الدفاعةالمحاكمة، سواء بصورة تلقائي

على طلب منها، أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع، في المسائل التي تنشأ خلال بناء 

 المحاكمة،

 135 و 113وفقا لأحكام القاعدتين .  الأمر بإجراء فحص طبي أو عقلي أو نفسي للمتهم- 

ف، من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات للمحكمة، أو لأي أسباب أخرى، أو بطلب من أحد الأطرا

وتعين لهذا الغرض خبيرا واحدا أو أكثر من قائمة خبراء تحظى بموافقة المسجل، أوخبيرا توافق 

 عليه الدائرة بناء على طلب أحد الأطراف،

 القرار المسبب الذي تصدره الدائرة الابتدائية في مسألة الإجراءات المتعلقة بالإقرار -

 . اسي للمحكمة من النظام الأس1 الفقرة65بالذنب وفقا للمادة 

   القرارات الصادرة فيما يتعلق بموضوع الدعوى الجزائية. 2. 2. 1. 2

 من النظام الأساسي للمحكمة، عندما تثبت إدانة شخص بارتكابه إحدى 77  طبقا للمادة 

 من نفس النظام، يعاقب بإحدى العقوبات السالبة للحرية، 5الجرائم المنصوص عليها في المادة 

وبات مالية و تكميلية، وإذا ارتكب أثناء الجلسة ما من شأنه أن يعكر صفوها أويعطل علاوة على عق

 .إجراءاتها فيمكن أن يدان أيضا على هذا الفعل، مع إمكانية الحكم بتعويضات مدنية عند الطلب

 بمبدأ عدم المساس طو العقوبة الواجبة التطبيق أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ترتب

 والذي  ) من النظام الأساسي للمحكمة 80 المادة (الوطنية تطبيق الوطني للعقوبات والقوانينبال

 :معناه

من توقيع  ة ليس هناك ما يمنع في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الدول-

الة يكون  الإشكال الذي يطرح في هذه الحنالعقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية، لك

 بالنسبة للدول التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام من قوانينها الداخلية،
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قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في النظام  ليس هناك ما يحول دون تطبيق

 .الأساسي للمحكمة

 العقوبات السالبة للحرية. 1. 2. 2. 1. 2

 من النـــظام الأساسي 77لمادة إن العقوبات السالبة للحرية محددة حصرا في ا

 :للمحكمة، و هي

 . المؤبدن سنة، السج30 السجن المؤقت لفترة أقصاها -

و يلاحظ بالمناسبة أن عقوبة الإعدام لم ترد ضمن القائمة و هذا تماشيا مع لائحة الأمم 

إلغاء  و المتعلقة ب1989 ديسمبر 15 الصادرة عن الجمعية العامة بتاريخ 44/128المتحدة رقم 

 .عقوبة الإعدام

 علاوة على العقوبات السابقة يجوز للمحكمة تلقائيا أو بطلب من المدعي العام أن تأمر -

بتمديد مدة السجن في حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه، ويكون التمديد 

لرئاسة في تحديد وتراعي هيئة ا. لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس سنوات، أيهما أقل

ولا ينطبق التمديد على حالات السجن . فترة التمديد هذه قيمة الغرامة الموقعة، والمسدد منها

 . عاما30مدى الحياة ولا يجوز أن يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة 

 :لية، مثلاو العقوبة السالبة للحرية هي أكثر العقوبات شيوعا في المحاكم الجنائية الدو

 :هي 1/10/1946و1946/ 30/09في   ]59[الأحكام التي أصدرتها محكمة نورمبرج  - 

 )Ribbentrop ( ريبينترب )Georing (جورج :  متهما و هم12 الإعدام شنقا على *

 ) Frick( فريك  )Franck( فرانك) Rosenberg( روسنبرج)Kaltenbrunner (كالتينبرينير 

 كيتل ) Seyss-Inquart( سيس انكارت )Jode ( جودل)Sauckel (سوسكيل )Stéeicher (استريشر

)Keitel ( بورمان )Bormann (، 

  ريدر)Funk( فينك )Hess( السجن مدى الحياة على ثلاثة متهمين وهم هيس           *

 ) Raeder(، 
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  و سبير)Von Schirach( سنة ضد اثنان و هما فون شيراش 20 السجن لمدة          *

)  Speer(، 

  ،)Von Neurath( سنة ضد شخص واحد وهو فون نيرات 15 السجن لمدة          *

  ،)Doentiz( سنوات على متهم واحد هو دوينتيز 10 السجن لمدة          *

  )Von Papen( فون بابن )Schacht( الحكم بالبراءة على ثلاثة متهمين و هم شاشت          *

 .)Fritzsche (فريتزش 

 من ميثاق المحكمة 16المادة  منصوص عليها في الأحكام التي تصدرتها محكمة طوكيو - 

 المتهم الذي تثبت إدانته ة على أن للمحكمة سلطة معاقب]60[العسكرية الدولية للشرق الأقصى

 ) 16المادة ] ( 59[ بالإعدام أو بأي عقوبة أخرى تراها مناسبة

« Le tribunal aura pouvoir de condamner un accusé reconnu coupable, à mort 

ou à toute autre peine qu’il estimera juste » 

 أحكاما بإدانة 12/11/1948 و 19/04/1946 وتطبيقا لذلك أصدرت في الفترة الممتدة مابين 

 ).138ص](1[  متهما، عوقبوا بعقوبات تتشابه مع العقوبات التي أصدرتها محكمة نورمبرج26

 من 24 المادة ا حددته،لأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافياا - 

بحيث اقتصرت على عقوبة  العقوبات الواجبة التطبيق، تنص على ي التالنظام الأساسي للمحكمة،

م  من نفس المادة على نظا1الحبس فقط دون عقوبة الإعدام، و لتحديد طبيعة العقوبة أحالت الفقرة 

العقوبات المطبق في القانون الوطني اليوغسلافي مع إمكانية النطق بعقوبات تكميلية اختيارية تتمثل 

 ).3الفقرة (في استرجاع الأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة

 هي نفسها التي اعتمدتها االأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواند - 

 من النظام 23بحيث اقتصرت على عقوبة السجن فقط في المادة  لافيا،مثيلتها الخاصة بيوغس

لكن يلاحظ أن  الأساسي للمحكمة مع إحالة كيفيات تحديد مدته إلى القضاء الوطني الرواندي،

  فهل يطبق الإعدام ؟  ]61[ القانون الرواندي ينص على عقوبة الإعدام
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أن القانون الواجب التطبيق بالدرجة الأولى عقوبة الإعدام لا تطبق في هذه الحالة مادام إن 

 .أمام المحكمة الجنائية الدولية هو نظامها الأساسي الذي يستبعد هذه العقوبة

الذين  و تجدر، الإشارة إلى أن بعض الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية،

 منهم 4أعدم   منهم،22 حق حكم عليهم بالإعدام ونفذ في أحيلوا على المحاكم الوطنية الرواندية،

 أعدموا في مدن ي متفرج، والباق100.000 في كيغالي أمام حوالي 24/04/1998رميا بالرصاص في 

 ).114ص ] ( 61[ متفرقة من البلاد

 من النظام الأساسي للمحكمة، 78 الشروط المرتبطة بتقرير العقوبة محددة بموجب المادة 

 : و قواعد الإثبات و هي من القواعد الإجرائية154 ةوالقاعد

العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف الخاصة   تقريرعندتراعى المحكمة  -

 تأخذ بعين الاعتبار أن مجموع يللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، أ للشخص المدان، وذلك وفقا

 ،أي عقوبة سجن وغرامة تفرض، يجب أن تتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكوم عليه

 ،تراعي المحكمة جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها ظروف التشديد أو ظروف التخفيف- 

تنظر المحكمة في جملة من الأمور منها مدى جسامة الضرر الحاصل، ولا سيما الأذى  -

الذي أصاب الضحية وأسرته، وطبيعة السلوك غير المشروع المرتكب والوسائل التي استخدمت 

ومدى القصد، والظروف المتعلقة بالطريقة  ومدى مشاركة الشخص المدان،لارتكاب الجريمة، 

 .والزمان والمكان، وسن الشخص المدان وحظه من التعليم وحالته الاجتماعية والاقتصادية

 :أيضا ما يلي تأخذ المحكمة بعين الاعتبار، حسب الاقتضاء، -

ستبعاد المسؤولية الجنائية، الظروف التي لا تشكل أساسا كافيا لا: ظروف التخفيف مثل *

 بما في ذلك أي   سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم،،قلية أو الإكراهـقدرة العـكقصور ال

 .جهود بذلها لتعويض الضحية أو أي تعاون أبداه مع المحكمة

  ،تماثلهاأوأي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة : ظروف التشديد مثل  *      

 ،إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية      *
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ارتكاب الجريمة إذا كان الضحية مجردا على وجه الخصوص من أي وسيلة للدفاع عن     *

 ،النفس

 ،ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحايا   *

 ،ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز   * 

 ،م طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحك *

عقوبة السجن أي وقت، إن وجد، يكون قد قضي سابقا في   توقيععندتخصم المحكمة  

من المحكمة، وللمحكمة إن تخصم أي فترة زمنية آخرة قضاها المتهم  الاحتجاز وفقا لأمر صادر

ص بأكثر من جريمة واحدة،  يدان شخا عندم،الجريمة في الاحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراء

جريمة، وحكما مشتركا يحدد مدة السجن الإجمالية، ولا تقل هذه المدة  حكما في كل تصدر المحكمة

وفقا   سنة أو عقوبة السجن المؤبد30أقصى كل حكم على حدة ولا تتجاوز السجن لفترة  عن مدة

 ،77من المادة ) ب( 1للفقرة 

ما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجرم  يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيث

 .وبالظروف الخاصة بالشخص المدان، أو بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد

 العقوبات المالية و التكميلية. 2. 2. 2. 1. 2

 :بما يلي بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر      

 ،الإجرائية وقواعد الإثبات ها في القواعدفرض غرامة بموجب المعايير المنصوص علي -     

       المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك   مصادرة العائدات والممتلكات والأصول    

 . الحسن النية)الأطراف الثالثة (الجريمة، دون المساس بحقوق الغير  

ختيارية، فتكون إجبارية  عقوبة الغرامة في التشريعات الوطنية إما إن تكون إجبارية أو ا-

 ينص فيها القانون على وجوب معاقبة المتهم المدان بعقوبة سالبة للحرية وعقوبة يفي الحالة الت

الغرامة معا، أما الحالة التي تكون فيها اختيارية، عندما يمنح المشرع للقاضي سلطة تقديرية في 

 .أو عقوبة الغرامة/إصدار حكم يقضي بعقوبة سالبة للحرية و
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أما فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، فان للمحكمة سلطة تقديرية للاكتفاء بالعقوبة 

السالبة للحرية، أو إضافة عقوبة الغرامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة المالية للمتهم المدان، 

، وأي أوامر 77 من المادة )ب( 2خاصة إذا كان الحكم يتضمن أوامر بالمصادرة وفقا للفقرة 

 . من النظام الأساسي للمحكمة75بالتعويض وفقا للمادة 

 :لما تحكم المحكمة بالغرامة تأخذ بعين الاعتبار ما يلي

  ما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو الكسب المالي الشخصي،-

 ما ينجم عن الجريمة من ضرر وإصابات، فضلا عن المكاسب النسبية التي تعود على -

 .من ارتكاب الجريمةالجاني 

ويجوز أن .  و في كل الأحوال يمكن الشخص المدان من مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة

 .تسمح له بتسديدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة

 أوامر المصادرة تصدرها المحكمة إذا رأت ضرورة لذلك عقب عقد جلسة استماع وفقا 

،  لجمع الأدلة المتعلقة 143، والقاعدة 63 من القاعدة 1 والفقرة 76 من المادة 3و  2فقرتين لأحكام ال

بتحديد ماهية ومكان العائدات أو الأموال أو الأصول المحددة التي نشأت بشكل مباشــر أو غير 

 :يلي ما ةمباشر عن ارتكاب الجريمة، وذلك مع مراعا

 بتــمكينه من الحضور لتقديم الأدلة ذات كالنية، وذلحسن ) الطرف الثالث(  مصالح الغير- 

 الصلة بالقضية،

 ضرورة ربط العلاقة بين هذه العائدات أو الأموال أو الأصول مع الجريمة المرتكبة بشكل - 

 .مباشر أو غير مباشر

نصت  و بغرض ضمان الفعالية في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة في جانبها المالي،

جمعية الدول   من النظام الأساسي للمحكمة على إنشاء صندوق استئماني بقرار من79المادة 

 ولصالح أسر الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، 

المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال والممتلكات  المجني عليهم، تحول إليه الممتلكات

 .المصادرة
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 العقوبات التي تصدرها المحكمة عند النظر في جريمة الإخلال .3. 2. 2. 1. 2

 بالعدالة أثناء المحاكمة

 من النظام الأساسي 70جريمة المساس بحسن سير العدالة المنصوص عليها في المادة 

للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، هي جريمة في حد ذاتها تختص بها المحكمة و تقوم في الحالات 

 :)P.273] ( 15[التالية 

 الإدلاء بشهادة الزور،-

  تقديم وسائل إثبات مزورة،-

  الضغط على الشهود،-

  التأثير على موظفي المحكمة و استغلال النفوذ،-

  الانتقام من موظفي المحكمة،-

 من طرف أعضاء المحكمة أو ) رشوة( طلب أو قبول هدايا أو هبات غير مشـــروعة-

 .واجباتهم الرسميةموظفيها بمناسبة قيامهم ب

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن جرائم الإخلال 70يظهر من خلال المادة 

بالعدالة جاءت على سبيل الحصر، وأكثر اتساع مما كانت عليه في المحاكم الجنائية الدولية 

 .الخاصة

ص من هامش المحكمة  ما يقلويشترط في المتابعات بهذه الجرائم توافر الركن المعنوي، وه

 .في المتابعات

 المذكورة أعـــلاه صياغتها 70 على المادة بو حسب رأي الكثير من القانونيين، يعا

 علقوا آمال على استدراك ذلك بأكثر تفاصيل و وضوح عند إعداد القواعد الإجرائية و والرديئة، 

 . ذلك لم يحدثن لك، )P.209] ( 54[ قواعد الإثبات
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 من 166 من النظام الأساسي و القاعدة 70/3مقررة لهذه الجرائم حسب المادة و العقوبة ال

 سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز 5القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات هي السجن لمدة لا تتجاوز 

 . العقوبتين معاوالقيمة الإجمالية للأموال التي يملكها الشخص المدان، أ

محكمة الذي يترتب عنه تعطيل الإجراءات من الممكن أن يعرض كما أن سوء السلوك أمام ال

صاحبه إلى العقوبة، بعد استنفاذ كل محاولات إرجاع الهدوء للجلسة،  كإلزام الشخص الذي يعطل 

إجراءات المحكمة بمغادرة قاعة المحكمة أو يأمر بإبعاده منها، أو منعه من حضور الجلسات أصلا، 

 . أورو2000 حــالة عدم الامــتثال، والتي قد تصل إلى  التحذير بفرض عقوبات فيعم

 )جبر الضرر(   التعويضات المدنية. 4. 2. 2. 1. 2

تعرف المحكمة الجنائية الدولية الدائمة الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجزائية، وتتخذ 

جبر أضرار المجني عليه، و تعويض الشخص المقبوض عليه أو : هذه الدعوى صورتين

 .المدان

 جبر أضرار المجني عليهم في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تخضع لمبادئ تضعها 

 . الحقوق والتعويض ورد الاعتبار و تشمل رد)  من النظام الأساسي للمحكمة75المادة (المحكمة 

حكمها، عند الطلب أو بمبادرة منها في  وعلى هذا الأساس، يجوز للمحكمة أن تحدد في

 .أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم  الاستثنائية، نطاق ومدى أي ضررالظروف

أشكالا ملائمة من أشكال جبر  للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان تحدد فيه 

الحقوق والتعويض ورد الاعتبار، وللمحكمة  أضرار المحني عليهم، أو فيما يخصهم بما في ذلك رد

قرار الجبر عن طريق الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في  ، بتنفيذأن تأمر، حيثما كان مناسبا

 . من النظام الأساسي للمحكمة79المادة 

 ما إذا كان ،و للمحكمة أن تقرر بعد إدانة شخص في جريمة بمقتضى هذا النظام الأساسي

  .93ن المادة م 1اللازم لتنفيذ أمر تصدره بموجب هذه المادة طلب اتخاذ تدابير بموجب الفقرة  من

 173  تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان طبقا للنظام الأساسي للمحكمة و القاعدة 

 :من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات، يكون لكل من كان عرضة لإحدى الإجراءات التالية
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  عدم مشروعية القبض على الشخص أو احتجازه،- 

  نقض الإدانة،- 

 .يم وواضح حدوث خطأ قضائي جس- 

 :و الإجراءات التي تحكم هذا الطلب تتمثل في

   تقديم الطلب إلى المحكمة خطيا،*

  تقديم الطلب   في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالقرار،* 

الذي يجب .  عرض الأسباب الداعية إلى تقديم طلب التعويض، ومبلغ التعويض المطلوب*

أ القضائي الجسيم و الواضــــح من أثــار على أن يراعي ما ترتب على الخط

 الحـــالة الشــــخصية والأسرية والاجتماعية والمهنية مقدم الطلب،

 يحال الطلب إلى المدعي العام وأي ملاحظات مكتوبة أخرى يقدمها مقدم الطلب لكي *  

 تتاح للمدعي العام فرصة الرد خطيا،

 مها المدعي العام لاحقا، يبلَّغ مقدم الطلب بأي ملاحظات يقد*

جلسة استماع أو تبت في الموضوع 173 من القاعدة 1 تعقد الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة *

ويجب عقد . بناء على الطلب المقدم وأية ملاحظات خطية من المدعي العام ومقدم الطلب

جلسة استـــماع إذا مـــا طـــلب ذلك الـــمدعي الـــعام أو مــلتمس 

 ض،التعوي

  يتخذ القرار بأغلبية القضاة،* 

 . يبلغ بالقرار المدعي العام ومقدم الطلب*  

إجراءات تنفيذ القرارات و الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية .   2. 2

 الدائمة

 يسبقه تنفيذ طلبات و لإن التنفيذ لا يقتصر على تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحكمة فقط، ب

رارات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لكون الموضوع على غاية من الأهمية، إذ بدون أوامر وق
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 عدم وهذا الإجراء لا يمكن تصور محاكمة جنائية عادلة بغياب متهم لم ينفذ ضده أمر بالقبض، أ

 امتناع دولة ما عن التعاون، لذلك سنتناول ةإحضار وثائق ومستندات قاطعة في الدعوى، نتيج

 بشروط التنفيذ و ةحكام العامة المتعلقة بالتنفيذ المستنتجة من النظام الأساسي للمحكمة، والخاصالأ

 .الجهات المختصة به، و دور الدول في تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 شروط التنفيذ و الجهات المختصة به.   1. 2. 2

 لا يمكن تنفيذ حكم لم يكتس هجراءات الجزائية، فإنكما هو ثابت في القواعد العامة للإ

 حكم تعترضه إشكالات في التنفيذ، و كقواعد خاصة بالمحكمة الجنائية الدولية والصيغة التنفيذية، أ

الدائمة تضاف إليها شروط أخرى تتعلق بضرورة موافقة دولة ما لتنفيذ الحكم كما صدر عن 

 ما سنتناوله كشروط للتنفيذ، أما فيما يتعلق اشراف، هذالمحكمة، و باحتفاظ المحكمة بسلطة الإ

بجهات التنفيذ، فان الأمر يتعلق بمجلس الأمن الدولي و بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، و بالدول 

 .المعنية أطرافا كانت أو غير أطراف

 شروط التنفيذ.    1. 1. 2. 2

: ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة هيشروط التنفيذ التي يمكن استنتاجها من النظام الأ

 تقبل دولة القيام بتنفيذ نأن يكون الحكم المراد تنفيذه نهائيا، وأن لا يعترض التنفيذ إشكالا، وأ

 .الأحكام كما صدرت عن المحكمة و تحت إشراف هذه الأخيرة

 

 أن يكون الحكم المراد تنفيذه نهائيا.   1. 1. 1. 2. 2

لة التنفيذ بمجرد استلام الدولة المعنية بالتنفيذ للشخص المحكوم عليه، إلا يدخل القرار مرح

لا يتم تسليم "  المتعلقة بتوقيت تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ 202أنه طبقا للقاعدة 

نة الشخص المحكوم عليه من المحكمة إلى الدولة المعينة للتنفيذ ما لم يكتسب القرار المتعلق بالإدا

يكتسي الصبغة  و طبقا للقواعد العامة، فإن القرار لا."والقرار المتعلق بالعقوبة الدرجة القطعية

، أو فوات الآجال التي منحت ) الاستئناف (النهائية، إلا باستكمال كل إجراءات الطعن العادية

 الاستئناف يس فقط بتقرير لوالحكم المستأنف يستحيل تنفيذه. للشخص المحكوم عليه لهذا الغرض
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 30 المحدد بأجل أقصاه )493ص ] ( 16[  حتى أثناء سريان ميعاد الاستئنافاالذي يرفع ضده، وإنم

ما لم تمدد دائرة ) 50/1القاعدة ] ( 48[يوما من تاريخ إخطار المستأنف بالقرار أو الحكم أو الأمر 

 ).50/2القاعدة ] ( 48[الاستئناف هذه المهلة

 عترض التنفيذ إشكالأن لا ي. 2. 1. 1. 2. 2

من بين الإشكالات القانونية التي قد تعترض التنفيذ عن طريق المساعدة القضائية يمكن ذكر 

 :ما يلي

و هي الحالة التي تتلقي فيها دولة ، )89/4المادة ] (22[ الإشكال المتعلق بتعدد الطلبات - 

 طلبا من أية دولة أخرى  وتلقيها أيضا89بموجب المادة  بتقديم شخص طرف طلبا من المحكمة

من أجلها  السلوك ذاته الذي يشكل أساس الجريمة التي تطلب المحكمة بتسليم الشخص نفسه بسبب

 .الطالبة بهذه الواقعة والدولةالشخص المعني، يكون على الدول الطرف أن تخطر المحكمة  تقديم

 ا، إذ)90المادة ] (22[ الطلب الإشكال المتعلق بوجود إجراءات جارية في الدولة الموجه إليها- 

في الدولة الموجه إليها الطلب ضد الشخص المطلوب أو كان هذا الشخص  كان ثمة إجراءات جارية

كان على   بسببها،تقديمه في تلك الدولة عن جريمة غير الجريمة التي تطلب المحكمة ينفذ حكما

 قرارها بالموافقة على الطلب،    اتخاذبعد الدولة الموجه إليها الطلب أن تتشاور مع المحكمة

و يطرح الإشكال في الحالة الراهنة، لما يبدو أن هناك نية لتعطيل الإجراءات، أو رغبة في 

تجاوز القضاء الوطني، أو صعوبة في التوفيق بين تنفيذ العقوبة السارية المفعول، وما قد تتخذه 

 .ولة ثالثةالمحكمة لاحقا من عقوبات و التي قد يعهد بتنفيذها إلى د

 الإشكال المتعلق بالطعن الذي يرفعه الشخص المطلوب تقديمه بسبب عدم مقبولية الدعوى، -

تقديمه طعنا أمام محكمة وطنية على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن   رفع الشخص المطلوباإذ

 الجنائية  من النظام الأساسي للمحكمة20مرتين على النحو المنصوص عليه في المادة  ذات الجرم

كان هناك  لتقرر ما إذا الطلب على الفور مع المحكمة الدولية الدائمة، تتشاور الدولة الموجه إليها

إليها الطلب بتنفيذ الطلب، وإذا كان  وإذا قبلت الدعوى، تقوم الدولة الموجه. قرار ذو صلة بالمقبولية

ل تنفيذ طلب و تقديم الشخص إلى أن الموجه إليها الطلب تأجي قرار المقبولية معلقا، يجوز للدولة

 .المقبولية قرارا بشأن تتخذ المحكمة
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و عندما يطعن في الإجراءات المتعلقة باختصاص المحكمة أو في مقبولية الدعوى، ولم يتم 

بعد البت في مسألة المقبولية،  فإن دائرة المحكمة التي تنظر في هذه الدعوى، تتخذ خطوات 

ه إليها الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة بشأن الطعن المقدم من للحصول من الدولة الموج

 .الشخص المعني على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين

 الإشكال يثار ا من النظام الأساسي للمحكمة، هذ98 الإشكال المترتب على تطبيق المادة - 

 غير طرف يتمتع بالحصانة حسب قواعد قانونه إذا كان البحث يجري على شخص من جنسية دولة

الوطني، يوجد في إقليم دولة طرف، فانه لا يجوز إلزام الدولة المضيفة بالتعاون، متى كانت هناك 

اتفاقية ثنائية بينها و بين دولة جنسية الشخص المراد توقيفه، بل يشترط على المحكمة أن تسعى 

 صانة مواطنها وفقا لما يقتضيه قانونها الداخلي،للحصول على تنازل الدولة المعنية على ح

هذا بالرغم من أن القانون الجنائي الدولي استقر على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم 
متى أرتكب جريمة من الجرائم الدولية، وحتى بعض القوانين الوطنية لم تعتد بالصفة الرسمية 

                                             ]:62[ لك كثيرة و منها مثلابالنسبة لجرائم غير دولية، والأمثلة على ذ
        

 الذي فرض الدكتاتورية في اليونان ) George Papadopoulos( الجنرال جورج بابادبولس - 

 ، والذي حكم عليه بالإعدام، ثم استبدلت العقوبة فيما بعد بالسجن المؤبد،1974_1967ما بين 

 رئيس رومانيا الذي تعرض لانقلاب  ) Nicolae Ceaucescu(يكولا ساوشيسكو  الرئيس ن-

 شعبي، ثم أعدم تنفيذا لحكم صادر عن محكمة عسكرية استثنائية،

 على إثر 1990 طرد من الحكم سنة ي بنغلادش، الذس الرئيس حسين محمد الراشد، رئي- 

  سنوات،6 منها  سنة سجنا نافذة قضى13 أدين فيما بعد بـمثورة شعبية،  ث

 الذي حكم عليه )Chun Doo Hwan ( الرئيس السابق لكوريا الجنوبية شان دو هوان - 

 .1979بالإعدام و نفذ فيه سنة 

 أن تقبل دولة القيام بالتنفيذ.  3. 1. 1. 2. 2

تطرح مسألة تنفيذ الأحكام النهائية، مشكل انعدام الهياكل التي تستقبل المساجين التابعين 

م الدولية، باستثناء السجنين الموجودين في أروشا بتنزانيا، اللذان قامت منظمة الأمم المتحدة للمحاك
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ببنائهما، وخصصتهما فقط للمحبوسين احتياطيا، لأن المحكوم عليهم نهائيا ينقلون إلى دول أخرى 

 ).P .100] ( 60[مثل ما حدث مع المالي و البنين 

نظامين الأساسيين للمحكمتين الجنائيتين الدولتين و عليه يمكن القول بأنه تقرر في ال

الخاصتين بيوغسلافيا و رواندا، أن تنفذ العقوبات السالبة للحرية في دولة تعينها المحكمة، من بين 

الدول التي تعرض خدماتها في هذا الموضوع على المحكمة، ويكون ذلك بموجب اتفاق مشترك بين 

المساجين، إلا انه يلاحظ بان الدول لم تكن متحمسة لمثل هذه الجهتين، يليه تأكيد عند استقبال 

   )P.271](53[الخدمة، بحيث لم تبد الرغبة في القيام بذلك سوى دولتي المالي و النرويج

أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، فان الدول المعنية بتنفيذ أحكام السجن، هي الدول 

في استقبال المساجين، وتسجل ضمن قائمة لهذا الغرض تحفظ على مستوى التي تعلن نيتها المسبقة 

 :المحكمة، لتتولى هذه الأخيرة لاحقا توزيع المساجين على الدول وفقا لمعايير محددة منها

التوزيع   وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولية تنفيذ أحكام السجن، وفقا لمبادئ مبدأ-

 الإثبات،  في القواعد الإجرائية وقواعدالعادل، على النحو المنصوص عليه

 بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع،  تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة-

 عليه،  آراء الشخص المحكوم-

  جنسية الشخص المحكوم عليه،-       

فيذ الفعلي الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التن  أية عوامل أخرى تتعلق بظروف-

 ).103] (22[ لدى تعيين دولة التنفيذ للحكم، حيثما يكون مناسبا

ينفذ حكم السجن في السجن الذي توفره الدولة المضيفة، وفقا  في حالة عدم تعيين أي دولة، 

التكاليف الناشئة عن  تتحمل المحكمة وفى هذه الحالة،. عليها في اتفاق المقر للشروط المنصوص

  .نتنفيذ حكم السج

تقرر، في أي وقت، نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة   للمحكمة أنيجوزكما 

 و لا   يجوز للدولة ،)104] (22[ سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من الشخص المحكوم عليه.أخرى

اء انقض  كأن تفرج عن الشخص قبل)110] (22[في شأن تخفيض العقوبة  المكلفة بالتنفيذ إعادة النظر

وحدها هي التي لها حق البت في أي تخفيف  المحكمةمدة العقوبة التي قضت بها المحكمة، لأن 
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مدة العقوبة، أو خمسا وعشرين  الشخص، شريطة أن يكون قضى ثلثي للعقوبة، بعد الاستماع إلى

ها، سنة في حالة السجن المؤبد، و يتعين التذكير في الأخير أن تعيين دولــة الـــتنفيذ و قبول

يمكن الرجوع عليه بتعيين دولة أخر في حالات معينة مثل الحالة التي تصبح فيها دولة التنفيذ غير 

قادرة على تنفيذ التزاماتها، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بنقل المسجون لدولة أخرى، هذا ما تقره 

تقرر في أي وقت نقل  من النظام الأساسي للمحكمة، التي تنص بأنه يجوز للمحكمة أن 104المادة 

 يمكن للمسجون نفسه أن يطلب في أي وقت أيضا نقله إلى اشخص مدان إلى سجن دولة أخرى، كم

السجن غير ملائمة نتيجة  سجن أخر خارج دولة التنفيذ، مثلا في الحالة التي تصبح فيها ظروف

 ).P.272] ( 53[ تغيير سياسة الدولة في ميدان المؤسسات العقابية

لمحكمة بنقل المسجون في الحالات المشار إليها أعلاه، غير معلق على أي إن قرار ا

  .قيـــد أوشرط، والمحكمة غير ملزمة لتبرير أو تسبيب قرارها

عدم جواز : وشرط قبول دولة ما تنفيذ الحكم يتفرع عنه شرطين فرعيين و هما

 . على تنفيذ الحكمتعديل الحكم من طرف دولة التنفيذ، وأن تحتفظ المحكمة بحق الإشراف

عدم جواز تعديل الحكم من طرف دولة التنفيذ، معناه أن الدولة المعنية بالتنفيذ تنفذ أحكام 

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بالصيغة التي صدرت فيها، فلا يجوز لها تخفيض العقوبة، و لا 

عن الإفراج عنه في نهاية العقوبة إطلاق المحبوس قبل إتمام مدة العقوبة، كما لا يجوز لها الامتناع 

 أو الاعتراض على تقديمه لأي طلب يتعلق بإعادة النظر في مدة العقوبة،

  هذا المبدأ تقرر في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا في قضية 

 ).P.273] ( 53["اردوموفيتش"

ية الدولية الدائمة و بين  بمجرد انتهاء مدة العقوبة، تنتهي العلاقة بين المحكمة الجنائ

المسجون، وفي الوقت نفسه مهمة دولة التنفيذ، و عليه يصبح المسجون غير خاضع للنظام الأساسي 

للمحكمة، وإنما للقانون الداخلي لدولة التنفيذ التي تستطيع التصرف فيه وفقا لما يقتضيه قانونها 

 طرده إلى دولة المنفى، ونظرا لكون الداخلي، سواء بتسليمه إلى دولة أخرى طلبت التسليم، أو

الدول لم تعد متحمسة لاستقبال كبار المجرمين بعد نهاية عقوباتهم، فان هذا الأمر سيشكل في 

المستقبل مشكلا بالنسبة للمجتمع الدولي، و يبقى التفكير في إيجاد الحلول، التي قد تكون فيها دولة 

 ).P.275] ( 53[  جنسية الشخص المنتهية عقوبته هي المخرج
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 أن تشرف المحكمة على تنفيذ الأحكام، وذلك بأن تخضع أوضاع المساجين لقانون دولة 

 أن تكون مطابقة للمعايير ذات الصلة في القوانين و المعاهدات الدولية المقبولة على ةالتنفيذ، شريط

مة مهمة ، و يقع على عاتق المحك)من النظام الأساسي للمحكمة  106 المادة (نطاق واسع، 

 بمراقبة مدى توافر المعايير المطلوبة في ظروف إقامة ءالإشراف على تنفيذ العقوبة، سوا

ن منها على سبيل المثال لا الحصر المباديء الأساسية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء لسنة نالمساجي

 خ العقوبة، تاريت تاريخ سريان مدة تنفيذ العقوبة، تخفيضا( متابعة وضعيتهم الجزائية و أ،)1990

 .)الإفراج 

هذا " حارس السجن" يظهر من خلال هذه المادة أن دور دولة التنفيذ يكاد ينحصر في دور 

من جهة و من جهة ثانية أن المعايير المطلوب توافرها، لا سيما ما تعلق منها بالمعايير ذات 

عل من الصعب إيجاد دول المقاييس الدولية، التي تقر بحقوق و ضمانات مهمة للمساجين، قد تج

تتكفل بتنفيذ الأحكام، وربما هو السبب في الوضعية التي عرفتها المحكمة الجنائية الدولية الخاصة 

 .بيوغسلافيا

الجهات المختصة بتنفيذ أوامر و أحكام و قرارات المحكمة الجنائية . 2. 1. 2. 2

 الدولية الدائمة

 الجهات المختصة بتنفيذ نلية الدائمة، فاحسب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدو

، المنظمة الدولية )7 /87المادة( مجلس الأمن :  أوامـــر و أحكام و قرارات المحكمة هي

 .) أ-87/1 المادة (، الدول الأطراف )ب/87المادة(للشرطة الجنائية 

 

 

 مجلس الأمن.  1. 2. 1. 2. 2

يعتبر مجلس الأمن استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة، مسؤولا بالدرجة الأولى على الحفاظ 

، فمجلس الأمن يستطيع أن يجتمع في أي وقت يرى )24المادة (  ]13[على الأمن و السلم الدوليين 

 .اراتهفيه أن السلم مهدد، وطبقا لميثاق الأمم المتحدة دائما فإن الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ قر
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 :إن الغرض من إحاطة مجلس الأمن بهذه الصلاحيات الواسعة هو

، وهذا ما يمكنه من التدخل، سواء ]63[ الرغبة في أن يكون عمل الأمم المتحدة سريعا وفعالا

لرد العدوان أو لاعتبارات الأمن الجماعي، في الوقت المناسب، وخلافا لما كان معمولا به في عهد 

ت صلاحيات مجلس الأمن الدولي بشكل مستقل ومتكامل بين مختلف الأجهزة عصبة الأمم فقد حدد

وجود نزاع من شأن استمراره أن يعرض السلم والأمن : للمجلس، بحيث يمكنه التدخل لأمرين

 وجود حالة و، )46ص ] (40[ للفصل السادس من ميثاق منظمة الأمم المتحدةاالدوليين للخطر، وفق

 للفصل السابع من نفس الإخلال بهما أو عمل من أعمال العدوان، وفقتهديد للسلم والأمن أو ا

 كثيرا ما طــــرح التساؤل حول تكييف طبـيعة تدخل مجلس الأمن، و ،)46ص ] (40[ق قالميثا

  المجلس يتدخل في النزاع؟ أم يأخذ موقفا منه؟له

ية تعارض أوتناقض  أو واقع)تفسير(يرى البعض بأن النزاع يعني خلافا حول مسألة قانونية 

 .في المصالح المتعلقة بشخص أو عدة أشخاص

 بالموقف الدولي ويمكن أن أأما البعض الآخر فيرى بأن المسألة تبدأ في شكل تدريجي، تبد

تتوقف عنده ويمكن أن تتحول إلى نزاع دولي، ولهذا نلاحظ أن أحكام الميثاق تشير إلى هذا التمايز 

 .36-35-34لك في عدة مواد من بينها المواد دون أن تظهر الفرق بينهما وذ

 أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو و أي نزاع أ34يفحص مجلس الأمن حسب المادة 

 .قد يثير نزاع و يقرر ما إذا كان استمراره من شأنه أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر

 :في معاملات مجلس الأمنمن الأمور الثابتة سواء في ميثاق الأمم المتحدة، أو 

 أن للدول يقع على عاتقها التزام بتنبيه مجلس الأمن لأي موقف أو نزاع يمكن أن   *

 يعرض السلم والأمن للخطر،

 إن مجلس الأمن لا ينظر في المسائل القانونية لأنها من صلاحيات محكمة العدل الدولية * 

نص على أن المنازعات القانونية هي المنازعات  من نظامها الأساسي التي ت36/3المحددة في المادة 

تفسير معاهدة من المعاهدات، أية مسألة من مسائل القانون الدولي، : التي تتعلق بالمسائل الآتية

تحقيق في واقعة من الوقائع التي أثبتت أنها كانت خرقا لالتزام دولي،ونوع التعويض المترتب على 

 .خرق التزام دولة و مدى هذا التعويض
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 2 التدخل في الشؤون الداخلية للدول المادة مومجلس الأمن أثناء قيامه بعمله مقيد بأمرين، عد

 25و  1  الفقرة15 أحكام الميثاق خاصة المادتين ة من ميثاق منظمة الأمم المتحدة و مراعا4الفقرة 

 .منه

 فمثلا في يتدرج مجلس الأمن من التوصية إلى القرار، لكن أحيانا يخرج على القاعدة، 

قضية لوكريي اتخذ قرارا بشكل مباشر واتبعه بعقوبات فورية،  بمعنى آخر انه لجأ للباب السابع 

 .دون أن يمر بالباب السادس بالرغم من أحكام الميثاق تعتبر إلزامية بهذا الصدد

نزاع  من ميثاق الأمم المتحدة، مجلس الأمن يتدخل نتيجة لعدم إمكانية حل ال40استنادا للمادة 

 .حلا سلميا، قبلها ممكن أن يقدم توصية أو يدعو الأطراف إلى اتخاذ تدابير مؤقتة

 والتي لا تتطلب استخدام القوة ]64[ ضبطت الإجراءات التي يتخذها المجلس 41و المادة 

المسلحة لتنفيذ قراراته،  مثل وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع 

 ).52-47ص ] ( 39[الدبلوماسية العلاقات 

 أما بالنسبة للقرارات و الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، فيمكن القول 

بأن مجلس الأمن يقوم بدور محوري في تنفيذ الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم الجنائية 

م نشأت بمبادرة منه وفقا للفصل السابع من ، باعتبارها محاكاالدولية الخاصة بيوغسلافيا و رواند

 التي 978 اقر اللائحة 1995 فيفري 27 بتاريخ 3504ميثاق الأمم المتحدة، فمثلا في جلسته رقم 

مضمونها موجه للدول من أجل التوقيف و الوضع رهن الحبس كل شخص توجد ضده أدلة كافية 

 .ولية الخاصة برواندالارتكابه جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الد

إن هذه اللائحة تعبر عن خصوصية القضاء الجنائي الدولي، الذي يفتقد آليات تنفيذ قراراته، 

فليجأ لتعاون الدول، التي غالبا ما تمتنع عن التعاون لتسليم الأشخاص المطلوبين الموجودين على 

 المادة صلجنائية الدولية الدائمة، تن بالنسبة للمحكمة ا)P.99] ( 60[ تعتبرهم أبطالا اأراضيها، لأنه

 ا من نظامها الأساسي على إمكانية إخطار مجلس الأمن بمسألة تتعلق بعدم تعاون دولة معها، إذ87

 .كان مجلس الأمن هو الذي أحال المسألة على المحكمة

وأحكام النظام  بما يتنافى تعاون مقدم من المحكمة ففي حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب

وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة أن  ممارسة المحكمة ويحول دون لأساسيا

 .وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن تتخذ قرارا بهذا المعنى
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 تتخذ دلمجلس الأمن في هذه الحالة سلطات واسعة للتدخل خوله إياها ميثاق الأمم المتحدة، وق

 ، أو) حــظر جوي1992 مارس 31 /748قرار ( عقوبات اقتصادية مثلما حدث مع لـيبيا طبيعة
حظر جوي ( 1990 سبتمبر 25 /670، قرار ) حظر جوي اقتصادي(1990 أوت 61/06العراق قرار 

 استعمال القوة و، أ) منع سفر المسؤولين العراقيين(1997 نوفمبر 1137/12 قرار )على العراق

 على أنه يهدد الأمن و السلم الدوليين، أو ما يعرف باتخاذ التدابير العسكرية المحدد بتكييف الامتناع

 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة عن طريق القوات الجوية والبحرية 51، 45، 43، 42في المواد 

 .والبرية، وبواسطة القوات التابعة للأمم المتحدة

 ي الأمن لصلاحياته في السابق، والت بالرغم من النقائص التي نتجت عن ممارسة مجلس

 بعض المواقف التي اتخذتها بعض الدول ةأحاطته بالكثير من الشكوك و عدم الاطمئنان إليه، نتيج

الغربية في قضايا عالمية، و توظيفها لمنظمة الأمم المتحدة، ليس من أجل حفظ السلم والأمن 

، بحيث وصل الأمر إلى درجة المطالبة ]65[الدوليين، و إنما من أجل تبرير أعمالها العدوانية 

بإدخال إصلاحات عميقة على قواعد سيره إلا أن هناك من يرى بان صلاحيات مجلس الأمن 

 .ضرورية لسير أعمال المحكمة، لأنه يستطيع أن يتخذ إجراءات   تكون ملزمة للدول

فيها هو صاحب لكن إذا كان نص المادة واضحا بتدخل مجلس الأمن في الحالة التي يكون 

 . أمر تدخله في باقي الحالات يبقى محل نقاشنالإحالة على المحكمة، فا

فالمادة في صياغتها لا تستبعد تدخل مجلس الأمن بصريح العبارة، هذا ما يرجح القول بان 

مجلس الأمن كقاعدة عامة يتدخل كلما كان هناك ما يعكر أو يهدد السلم و الأمن الدوليين، علما بان 

سلطة تقديرية واسعة في تكييف ما إذا كان تصرف ما يهدد السلم و الأمن الدوليين أم لا، إذ له 

بمجرد أن يكيف مجلس الأمن واقعة بأنها تهدد السلم و الأمن الدوليين، فمعنى ذلك أن التهديد 

لتي ، إن مثل هذه الإجراءات التي تتخذ أحيانا في غير موقعها، هي ا) P.70] ( 10[ موجود فعلا 

جعلت مجلس الأمن الدولي لا يلقى إجماعا فيما يقوم به من أعمال، و من بين الانــتقادات 

الموجهة إليه، أنه يخرق سيادة الدول، و أنه ليس محايد و غير مستقل، و يقنن اللامساواة بين الدول 

هور قوى الكبرى و الصغرى، وأن تشكيلته لا تأخذ بعين الاعتبار مستجدات الظروف الدولية كظ

 ).238ص ] (63[ جديدة 

 )الأنتربول ( المنظمة الدولية للشرطة الجنائية . 2. 2. 1. 2. 2
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             INTERPOL (International criminel police Organization) 

 :ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على أنه /87تنص المادة 

أيضا  ، إحالة الطلبات)أ(سبا ودون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية حسبما يكون منا يجوز،" 

المنظمة الدولية للشرطة " إقليمية مناسبة أو أي منظمة للشرطة الجنائية عن طريق المنظمة الدولية

 ( و مقرها ليون بفرنسا، مهمتها تأمين وتنمية التعاون بين كافة السلطات1923الجنائية أنشأت سنة 

 في إطار الأنظمة القائمة في مختلف الدول، كما تقوم بإنشاء و تنمية كافة )ائيةالشرطة الجن

 .المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقــاية من الجــرائم و مكافحتها

إن أول خطوة تتخذها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هي توجيه طلبات تعاون بالطرق 

ا الدول الأطراف عند تصديقها على النظام الأساسي للمحكمة، هذه الدبلوماسية التي عبرت عنه

الطلبات يمكن أن تبلغ للدول المعنية عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن هذا الإجراء 

الذي من الممكن أن يحرج الدول، أملته طبيعة القناة الدبلوماسية غير الفعالة، والتي يرجح فيها عدم 

 .ة المتوخاةبلوغ النتيج

نظرا لهذه الصلاحية الجديدة التي ألحقت بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، هناك من يرى 

من الأحسن أن تنشأ هذه المنظمة في المستقبل وحدة متخصصة يعهد لها بمهمة تبليغ طلبات التعاون 

كابهم جرائم الإبادة إلى الدول المعنية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة ضد الأشخاص المشتبه في ارت

الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، و جرائم الحرب و جريمة العدوان، وهذا بالموازاة مع تعديل 

 على تــنفيذ قرارات و أحكام بالنص صراحة من النظام الأساسي للمنظمة، 3أحكام المادة 

غال طرح بسبب أن المادة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دون البحث في طبيعتها، و هذا الانش

] ( 53[ المذكورة أعلاه تمنع تبليغ أوامر القبض المتعلقة بجرائم سياسية أو لها مبررات سياسية

P.245.( 

و مهما يكن تبقى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أهم منظمة شرطة دولية في العالم، التي 

ات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، إلى جانب يمكنها تقديم ما هو منتظر منها في تنفيذ أحكام وقرار

 ا المتعلقة بتسهيل التعاون العابر للحدود ما بين مصالح الشرطة الجنائية، علم]66[ مهامها الأصلية

 تتحصل على خدماتها، ضف إلى ذلك الخــدمات ا بلد، كله182بأن المنظمة تضم الآن عضوية 

 . لها مهمة الوقاية و محاربة الإجرام الدوليو التعاون مع المنظمات و السلطات التي
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 ) الدول غير الأطراف-الدول الأطراف( الدول . 3. 2. 1. 2. 2

إن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ليست محكمة فوق الوطنية بدليل أن اختصاص المحاكمة 

 والأحكام يعود من أجل الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة، و تنفيذ القرارات

تقتضيه أحكام الفصل  للدول، هذه الأخيرة ملزمة بتكييف إجراءات التنفيذ في قوانينها الداخلية كما

التاسع و العاشر من النظام الأساسي للمحكمة،  ضف إلى ذلك أنه يقع على عاتق دول التنفيذ عدة 

 : منهاتالتزاما

 الالتزام بالتعاون مع المحكمة عمحكمة، م أنها ملزمة بتنفيذ أحكام السجن كما صدرت من ال-

 بتمكينه من التعبير عن ذلك، كفي الحالة التي يطلب فيها المحكوم عليه إعادة النظر في الحكم، وذل

 ،)105المادة ] ( 22[ المحكمة غوتبلي

 أن يكون تنفيذ حكم السجن متفقا مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء و المقررة بمعاهدات -

 كما لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون أوضاع ،)106المادة ] ( 22[لية واسعة النطاق دو

 المساجين أكثر أو أقل يسرا من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ،

قانونها  لاتقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم و المصادرة التي تأمر بها المحكمة، وفق

 . المساس بحقوق الغير حسن النيةنالوطني، ودو

دور الدول في تنفيذ أوامر و أحكام و قرارات المحكمة الجنائية الدولية .   2. 2. 2

 الدائمة

الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة ملزمة قانونا بالتعاون مع المحكمة طبقا 

 على هذه الدول القبض على المشتبه فيهم أو المتهمين و ب ذلك، يجقللنظام الأساسي، ولتحقي

 . لأمر بالقبض دولي الصادر ضدهماتسليمهم، تنفيذ

لهذا الغرض، تجري المحكمة اتصالات مع الدول التي تبدي استعدادها لقبول الأشخاص 

ي للمحكمة  من النظام الأساس87المحكوم عليهم، لتنفيذ العقوبات الصادرة في حقهم، بمقتضى المادة 

من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات، كما يجوز   للمحكمة عقد  180 إلى 176والقواعد من 

 أن تكون متمشية مع أحكام ةاتفاقيات ثنائية مع الدول بهدف تحديد إطار لقبول السجناء، شريط

 .النظام الأساسي
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 أن تراعي أحكام القاعدة ىمة، عل يتم اختيار دولة التنفيذ من بين الدول المسجلة سلفا في القائ

 : تنص علىي المتعلقة بمبادئ التوزيع العادل، الت201

 :، تشمل مبادئ التوزيع العادل ما يلي103 من المادة 3لأغراض الفقرة " 

  مبدأ التوزيع الجغرافي العادل،-أ

 ليهم، ضرورة أن تتاح لكل دولة مدرجة في القائمة فرصة إيواء بعض الأشخاص المحكوم ع-ب

  عدد الأشخاص المحكوم عليهم الذين آوتهم بالفعل تلك الدولة وسائر دول التنفيذ،-ج

 ". أية عوامل أخرى ذات صلة -د

 التنفيذ عن طريق التعاون الدولي. 1. 2. 2. 2

إن النقص الذي عانت منه المحكمتين الجنائيتين الدولتين الخاصتين بيوغسلافيا و رواندا، 

 تعاون الدول مع ىلم يتم سده أيضا أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ليبقالمتعلق بالتنفيذ 

 . هذا التعاون واجب دوليرالمحكمة هو السبيل الوحيد لتنفيذ أحكامها و قراراتها و طلباتها، باعتبا

ن و لغرض القيام بما يمليه التزام التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، يتعي

 إن هذا ،)88المادة ] ( 22[على الدول الأطراف إدراج الإجراءات اللازمة لذلك في قوانينها الوطنية 

 و التي تنص على 1969 مايو 23المبدأ يجد مصدره في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة في 

 طلبات التعاون من و عدم جواز الاستظهار بأحكام القانون الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما،

من النظام الأساسي، تصدر إما  87أجل تنفيذ أحكام أو قرارات المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة 

عن المحكمة بواسطة المسجل، أو من المدعي العام بواسطة مكتبه، اللذان يقومان بإحالة طلبات 

 إليها الطلب، أو من منظمة حكومية التعاون،  وتلقي الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه

 ).176القاعدة ] ( 48[ دولية

 

 أوجه التعاون الدولي في التنفيذ. 1. 1. 2. 2. 2

التعاون الدولي بين الدول و المحكمة الجنائية الدولية الدائمة فيما يتعلق بالتحقيق والمقاضاة، 

قديم الأشخاص إلى المحكمة،  التعاون فيما يتعلق بت: قد يتخذ عدة أشكال من الإجراءات منها



 115 

التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة و الموافقة على التقديم،  التعاون فيما يتعلق بتسليم 

الشخص المحكوم عليه،  التعاون فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة، التعاون فيما يتعلق بنقل الشخص 

م المعلومات، التعاون فيما يتعلق بتنفيذ الموضوع رهن الحبس الاحتياطي، التعاون فيما يتعلق بتقدي

 .تدابير التغريم و المصادرة و أوامر التعويض

 الإجراء المتمثل في الحضور والتعاون فيما يتعلق بتقديم الأشخاص إلى المحكمة، أ

الشخصي للمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية،  يعد إجراءا جوهريا، طالما أن المحاكمات لا 

ب المتهم، و منه تولي المحكمة أهمية خاصة لهذا الجانب، و تطلب من أي دولة تجرى في غيا

الأطراف أن  القبض على الشخص المشتبه في ارتكاب الجريمة قيد التحقيق و تقديمه، وعلى الدول

تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقديم وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة وللإجراءات المنصوص 

و في هذه الحالة عند تنفيذ الأمر بالقبض، يقتاد المتهم ، )89المادة ] ( 22[ انينها الوطنيةعليها في قو

 إلى السلطة القضائية المختصة لتلك الدولة، للتأكد من صحة إجراءات القبض وهوية المقبوض عليه

]67.[ 

ويجوز . تابةوالتقديم ك يقدم طلب إلقاء القبض"  من النظام الأساسي للمحكمة91و طبقا للمادة 

أن توصل وثيقة مكتوبة، شريطة تأكيد الطلب  في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية وسيلة من شأنها

 . أو أية قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرفةعن طريق القناة الدبلوماسي

لة، العاج  من النظام الأساسي للمحكمة في الحالات92 للمحكمة، وفقا لأحكام المادة يجوزكما 

طلب التقديم والمستندات  أن تطلب إلقاء القبض احتياطيا على الشخص المطلوب، ريثما يتم إبلاغ

 . من نفس النظام91المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة 

و تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة تفادى ذكر مصطلح 

، وذلك للحيلولة دون امتناع الدول " remiseالتقديم" و استبدله بمصطلح " extraditionالتسليم "

 أن التسليم يخضع لقواعد و شروط ةعن تنفيذ أوامر القبض ضد الأشخاص المشكوك فيهم، بحج

محددة في القانون الداخلي، والتي من شأنها أن تمنع التسليم متى كيفت الجريمة المتابع بها الشخص 

 .تكيفا يدخل في حالة المنع المراد توقيفه،

يعترف   لأن القانون الدوليالتقديم،  التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على

 (و الحصانة الدبلوماسية  )حصانة رئيس الجمهورية( انة الدولة ــــللدولة بحصانات منها حص
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 و الموظفين التابعين لهم و ةلــسفراء والقنا صــمنها على سبيل المثال لا الحصر حصانة ال

فإذا حدث و أن وجهت المحكمة طلبا إلى دولة ما محله أو موضوعه يتعلق بدولة  ،)الخ...عائلتهم

ثالثة، فإنه طبقا لما يقتضيه القانون الدولي يتعين على المحكمة أن تحصل على موافقة تلك الدولة 

 و نفس الشيء بالنسبة ،) 98المادة (] 22[ تنازل عن الحصانة ــالثالثة على التعاون من أجل ال

تحصل أولا على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على  أن للتقديم، بحيث يتعين على المحكمة

 .التقديم

لاسيما من اللجنة الدولية للصليب  و تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يلقى معارضة شديدة،

قل عمل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عقبات إضافية من يجب ألا تعر"  ترى بأنه يالأحمر، الت

يحق لكل دولة أن  وبناء على مبدأ الولاية العالمية، قبيل واجب الحصول على موافقة الدول المعنية،

 أن يتطلب الأمر الحصول على موافقة نتلاحق الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، دو

 ].68[ "من أي دولة أخرى

لي ــفيما يتعلق بضرورة التح ذ نشاطر ما تذهب إليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر،و إ

 أن  لا يفلتوا من المتابعة و العقاب، إلاىباليقظة و الصرامة في التعامل مع مجرمي الحرب، حت

د  تشكله من حماية ضاالالتزامات الثنائية بين الدول التي يقرها القانون الدولي يجب أن تحترم، لم

 .محاولات التعسف للمساس بسيادة الدول

بعد استكمال الإجراءات الأولية لتنفيذ  ، يأتيالتعاون فيما يتعلق بتسليم الشخص المحكوم عليه

الحكم، بتعيين دولة التنفيذ و قبولها، و إخطار المدعي العام و الشخص المحكوم عليه بالدولة المعينة 

 مع المحكمة لكي يتم التسليم في أسرع وقت ممكن، ويقع على لتنفيذ الحكم، تتعاون الدولة المعنية

عاتق المحكمة التكفل بحسن إجراء عملية التسليم بالتشاور مع السلطات في دولة التنفيذ و الدولة 

مع الإشارة إلى أن دولة  ،) من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات للمحكمة206 القاعدة (المضيفة 

أما التكاليف الأخرى فتتحملها  مل التكاليف العادية لتنفيذ العقوبة في إقليمها،التنفيذ هي التي تتح

  .المحكمة

 ذلك بتعاون دولة التنفيذ مع المحكمة في وضع نالتعاون فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة، ويكو 

الترتيبات المناسبة لكي يمارس شخص محكوم عليه حقه في الاتصال بالمحكمة بشأن أوضاع 

 تمكين قاض من المحكمة أو أحد موظفيها من الالتقاء بالشخص المحكوم عليه والاستماع والسجن، 

و عندما يكون الشخص . إلى آرائه، دون حضور السلطات الوطنية، متى داعت الضرورة إلى ذلك
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المحكوم عليه مؤهلا للاستفادة من أحد البرامج أو النشاط خارج السجن، تُبلغ دولة التنفيذ المحكمة 

 .ذلك حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإشرافيةب

التعاون فيما يتعلق بنقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي، إذ يجوز لأجهزة 

 تأمر بالنقل المؤقت من دولة التنفيذ إلى مقر المحكمة لأي ن نظرها في قضية ما، أدالمحكمة، عن

تياطي، متى كانت بحاجة إلى شهادة يدلي بها شخص سبق الحكم عليه، أو موجود رهن الحبس الاح

 . أو مساعدة أخرى يقدمها

 و تتولى عندئذ السلطات الوطنية المعنية، مهمة الاتصال مع المحكمة وسلطات الدولة 

 .المضيفة، لترتيب نقل الشخص الموقوف إلى المحكمة

عي العام للدول بوجود  يأتي على إثر تبليغ المديالتعاون فيما يتعلق بتقديم المعلومات، الذ 

متابعة جزائية قائمة ضد شخص ما، و مايترتب عنه من التزام على عاتق تلك الدول بتقديم 

 يجوز االمعلومات ذات صلة بالوقائع المجرمة، بغية مساعدة المحكمة في الوصول إلى الحقيقة، كم

يم معلومات إضافية لمساعدة لجميع الدول سواء أكانت معنية بالمتابعة أو غير معنية مباشرة بها تقد

 . أية مرحلة تكون فيها الدعوىيالمحكمة، ف

 إن هذا الالتزام قنن كذلك في النظامين الأساسيين المتعلقين بالمحكمتين الجنائيتين الدوليتين 

 ليوغسلافيا و رواندا،

ن النظام  م28 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا و المادة 29 فالمادة 

 تنصان على واجب التعاون في مجالات متعددة منها تقديم االأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواند

 ).104ص ] (67[ الأدلة وإرسال الوثائق 

التعاون فيما يتعلق بتنفيذ تدابير التغريم و المصادرة و أوامر التعويض، و من أجل ذلك   

لة يبدو أن للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة بها إما تطلب المحكمة عند الضرورة، من أي دو

ــه الدائم أو إقامته المعتادة، أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصول هبحكم جنسيته أو محل إقامت

وممتلكات المحكوم عليه،  التعاون واتخاذ تدابير بشأن التنفيذ، و يقع على عاتق المحكمة تزويد 

ن مكان وجود العائدات والممتلكات والأصول التي يشملها أمر الدول بالمعلومات المتاحة بشأ

 .المصادرة
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 ).222القاعدة ](48[و تجدر الإشارة إلى أن التنفيذ يتم بموجب إجراءات القانون الوطني لدولة التنفيذ 

إن واجب تعاون الدول الأطراف، يجب إن يكون فعليا، وذلك بتحصيل الغرامات والأموال 

مها للمحكمة، لكن ظاهرة تبييض العائدات من الإجرام تطرح إشكالا نظرا لعدم المحجوزة، و تسلي

إمكانية ضبط حركة الأموال، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن القول بحجز أموال وأشياء ذات قيمة 

يفترض معها إرجاعها إلى أصحابها، و هو الشيء الذي يصعب أحيانا لعدم القدرة على تحديد ذوي 

 ).P.277 ( ]54[ الحقوق

 بموجبها تمتثل الدول الأطراف طبقا لإجراءات قوانينها الوطنية، يالأشكال الأخرى للتعاون، الت

 فيما يتصل بالتحقيق 93المساعدة المنصوص عليها في المادة  لتقديمللطلبات الموجهة من المحكمة 

 :أوالمقاضاة، وهي

 ،وجود الأشخاص أو موقع الأشياء  تحديد هوية ومكان-   

تأدية اليمين، وتقديم الأدلة بما فيها آراء وتقارير   جمع الأدلة، بما فيها الشهادة بعد- 

 الخبراء اللازمة،

  استجواب أي شخص محل التحقيق أو المقاضاة،- 

 المستندات، بما في ذلك المستندات القضائية،  إبلاغ- 

 طواعية كشهود أو كخبراء أمام المحكمة،  تيسير مثول الأشخاص-

 المؤقت للأشخاص،  النقل-       

 المواقع، بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور،  فحص الأماكن أو-       

 التفتيش والحجز،  تنفيذ أوامر-       

 والمستندات الرسمية،  توفير السجلات والمستندات، بما في ذلك السجلات-       

 الأدلة، لمحافظة على حماية المجني عليهم والشهود وا-       

 المتعلقة بالجرائم بغرض   تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات- 

 الثالثة الحسنة النية، مصادرتها في النهاية، دون المساس بحقوق الأطراف
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الموجه إليها الطلب، بغرض تيسير  أي نوع آخر من المساعدة لا يحظرها قانون الدولة -

 .في اختصاص المحكمة حقيق المتعلقة بالجرائم التي تدخلأعمال الت

 

 أليه إلزام الدول بالتعاون.2. 1. 2. 2. 2

 إن نية الدول في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تظهر من خلال مدى 

التزامها بتكييف قوانينها الداخلية، وبالأخص المتعلقة بالإجراءات، لتتماشى مع ما يتطلبه 

 ).88المادة ] ( 22[التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

من  87/7 آليات منصوص عليها في المادة كلكن في الحالة التي تمتنع عن التعاون، هنا

تتمثل هذه الآليات في اتخاذ ،] 69[النظام الأساسي للمحكمة، لمحاولة رد تلك الدول على مواقفها 

 إما إلى مجلس الأمن إذا كان هو الذي ولى جمعية الدول الأطراف، قرار بإحالة المسألة إما إ

 . أحال المسألة إلى المحكمة

إن النظام الأساسي للمحكمة خول جمعية الدول الأطراف، باعتبارها الحريصة على أن 

 تتعلق بحل النزاعات التي تحصل بين الدول فيما يتعلق ةتقوم المحكمة بدورها كاملا، صلاحي

 سلميا، والحلول السلمية كما هي معروفة في القانون لتعاون مع المحكمة، حلابموضوع ا

 الإحالة على و المفاوضة، أو تكون إما الوساطة، أد التي من الممكن اتخاذها، قوالدولي، 

 .محكمة العدل الدولية

إن الإلزام بالتعاون مع المحكمة لا يقتصر على الدول الأطراف فحسب، وإنما ينصرف 

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 87/5 ةإلى الدول غير الأطراف، فالمادأيضا 

الدائمة ينص على آلية إلزام الدول غير الأطراف على التعاون مع المحكمة و تقديم المساعدة 

 : تنص صراحة علىذالقضائية لها، إ

 تقديم المساعدة للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى..«

المنصوص عليها في هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي 

 ."أساس مناسب أخر
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أما في الحالة التي تكون فيها الدولة غير طرف، قد سبق لها و أن عقدت اتفاقا ثنائيا مع 

كمة أن تحيل المسألة على  يجوز للمحه أخلت بالتزامها، فانمالمحكمة يقضي بتعاونها معها، ث

جمعية الدول الأطراف أو على مجلس الأمن حسب الحالة المتعلقة بمصدر الإحالة، إن هذا 

، التي تجعل )83-82ص ] ( 69[   من ميثاق الأمم المتحدة94الحكم يتشابه مع ما تقتضيه المادة 

مة العدل الدولية، من الدول غير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ملزمة بالتعاون مع محك

 .سواء تعلق الأمر بتنفيذ أحكامها أو بالتعاون و المساعدة القضائية

 س اتفاق خاص مع المحكمة، فمجلىففيما يتعلق بالدولة غير الطرف التي وقعت عل

 :الأمن الدولي يتدخل متى توفرت الشروط التالية

 ف في المحكمة، أن تكون الدولة المعنية برفض التعاون من غير الدول الأطرا-

  أن تكون الإحالة على المحكمة قد صدرت عن مجلس الأمن،-

 أن يكون هناك اتفاق خاص بين الدولة المعنية و المحكمة يقضي بالتعاون في القضايا -

 .التي تدخل في اختصاص المحكمة

  الآثار المترتبة على رفض التعاون مع المحكمة.  3. 1. 2. 2..2

 غرار المالدول علىجنائية الدولية ىلدولية الدائمة، علإن المحكمة الجنائية ا

 تحتاج إلى مساعــــدة الدول، لكي تقوم بمهام البحث ) رواندا- يوغسلافيا(الخاصـــة 

و التحري و التحقيق على أحسن وجه، و هذا ناتج عن عدم توفرها على جـــهاز شرطة 

دة في القوانين الوطنية، لذلك نجد في خاص بها و مستقل عن باقي الأجهزة الدولية أو الموجو

 مخصص إلى ضرورة تعاون الدول مع ) الفصل التاسع(النظام الأساسي للمحكمة فصلا كاملا

 منه المعنونة بالالتزامات العامة للتعاون على أن الدول 86 تنص المادة ثالمحكمة، بحي

ت التي تقوم بها بشأن الأعضاء تتعاون مع المحكمة بصورة تامة في التحقيقات و المتابعا

الجرائم التي تدخل في اختصاصها، لكن يحدث أن بعــض الدول ترفض التعاون بحــجة 

 هي الآثار المترتبة على هذا الرفض ؟ و هل تتوفر المحكمة على آليات تسمح اأو بأخرى، فم

 ؟   لها بإجبار هذه الدول على التعاون
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فتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا إن مسألة رفض التعاون مع القضاء الدولي عر

مع الدول التابعة ليوغسلافيا سابقا، في توقيف أو تسليم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجرائم 

المقيمين على أراضيها، فكرواتيا مثلا كيفت تشريعها الوطني، بتضمينه الإجراءات اللازمة 

شخاص، لكن فيما يتعلق بجمهورية سربيا، للتعاون مع هذه المحكمة و قامت بتسليم بعض الأ

 وفإنها ترفض تقديم أية مساعدة للمحكمة ليس فقط بالنسبة للأشخاص المقيمين على أراضيها، 

 ].70[ إنما من أجل توقيف أي شخص متابع

 : من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على ما يلي7 /87تنص المادة 

امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى والنظام في حالة عدم     " 

الأساسي و يحول دون ممارسة المحكمة وظائفها و سلطاتها بموجب هذا النظام،  يجوز للمحكمة 

 أو إلى مجلس الأمن إذا فأن تتخذ قرارا بهذا المعنى و أن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطرا

 ."ذي أحال المسألة إلى المحكمةكان مجلس الأمن هو ال

مجلس الأمن  و يلاحظ على هذه المادة أنها تنصرف إلى الدول الأطراف دون غيرها، وأن

 ما هو عليه في المحكمتين الجنائيتين الدوليتين فليس له دور كبير في هذا الموضوع، بخلا

ا جمعية الدول الأطراف،  تنص على الإجراءات التي قد تتخذهلمالخاصتين بيوغسلافيا و رواندا، و

كان بإمكان النظام الأساسي، أن ينص " لإلزام الدول الأطراف بالتعاون، هناك من يري بأنه 

بوضوح أن لجمعية الدول الأطراف الاتفاق على اتخاذ إجراءات مضادة، أوأن يسمح للدول 

 الدول الأطراف،  حالة عدم حصول اتفاق بينفيالأطراف اتخاذ مثل هذه الإجراءات المضادة، أو 

 ).159ص ] (67[" أن يسمح لكل دولة طرف باتخاذ مثل هذه الإجراءات المضادة 

 لا يتماشى و طبيعة حل النزاعات حلا سلميا، من يإلا أننا لا نشاطر هذا الطرح، الذ

 ما تتخذه جمعية الدول الأعضاء من لوائح و توصيات،  يكون بمثابة نجــهة و من جهة ثانية، فا

 .عنوي، قد يدفع الدولة الطرف إلى مراجعة موقفهاضغط م

 المذكورة أعلاه ما هو إلا التزام 87/7إن التعاون المطلوب من الدول بمقتضى المادة 

 وجود أية عقوبة حقيقية لمواجهة أي رفض محتمل، باستثناء ما قد يقوم به مجلس مصوري، لعد

تزاماتها الناشئة عـــن تصديقها أوانضمامها الأمن، كإصدار قرارات يذكر فيها الدول المعنية بال

من  للنظام الأساسي للمحكمة، أو اتخاذ قرارات تتضمن تدابير غير ملزمة بموجب الفصل السادس
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 بغض النظر عما ا تدابير ملزمة وفقا للفصل السابع من نفس الميثاق، وهذوميثاق الأمم المتحدة، أ

 ).81ص ] (69[ المحكمة أم لاإذا كان مجلس الأمن هو صاحب الإحالة على 

طبقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تكون الدولة التي أخلت بأحد التزاماتها الدولية المنبثقة 

 .عن معاهدة دولية عرضة لتحمل المسؤولية الدولية

 التنفيذ عن طريق المساعدة القضائية.  2. 2. 2. 2

تجريه  فيما  تعاونا تاما،ول الأطراف مع المحكمة الدن في إطار الالتزام العام بالتعاون، تتعاو

 اسي للمحكمة،ـــ من النظام الأس86استنادا إلى المادة  الجرائم والمقاضاة عليها، من تحقيقات في

 و تحتاج في سبيل القيام ،التي قد تتخذ عدة أوجه و لهذا الغرض تقدم المساعدة القضائية اللازمة،

 .اليات التي قد تصادفها وهذا لتجاوز الإشك،بها آليات

 أوجه التنفيذ عن طريق المساعدة القضائية.  1. 2. 2. 2. 2

 :القضائية المقدمة جملة أمور منها ما يلي  تشمل المساعدة

  بيانات أو مستندات أو أية أنواع أخرى من الأدلة تم الحصول عليها في أثناءأية تبليغ -

أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد تم الحصول عليها كانت الوثائق  التحقيق أو المحاكمة، و إذا

 الدول، فإن تبليغها للمحكــمة يتطلــب موافقة تلك الدولة، بمساعدة إحــدى

  استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة،- 

 في الأصل تكون المساعدة القضائية بين الدول الأطـراف في النظام الأساسي للمحكمة، - 

 .توافق على طلب مساعدة تقـوم دولة غير طرف بتقديمه حكمة،  أن أنه يجوز للمرغي

    آلية التنفيذ عن طريق المساعدة القضائية2. .2. 2. 2 .2

 تنفذ طلبات المساعدة القضائية وفقا للإجراءات ذات الصلة المقررة في الدولة الموجه إليها

شريطة أن لا يكون ذلك محظورا  ة،الطلب، أو وفقا للإجراءات المحددة في طلب المساعدة القضائي

 ).99ص ] (22[في القانون الداخلي 
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 ،الطلبات العاجلة، ترسل على وجه الاستعجال، بناء على طلب المحكمة في حالة  و

 .الأدلة المقدمة تلبية لهذه الطلبات المستندات أو

 :يلي يجب أن يتضمن طلب المساعدة القضائية و يؤيد، حسب الاقتضاء، بما

لب ــالأساس القانوني للط ن موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة، بما في ذلكبيا -

 ،والأسباب الداعية له

 - -كان يتعين ـالمعلومات المفصلة عن موقع أو أوصاف أي شخص أو م أكبر قدر ممكن من -

 ،عليه لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة العثور أو التعرف

 ،لبــالتي يقوم عليها الط  الأساسيةبيان موجز بالوقائع - 

أية معلومات قد يتطلبها قانون و ،التقيد بها أسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعين - 

 ،من أجل تنفيذ الطلب الدولة الموجه إليها الطلب

 .المساعدة المطلوبة أية معلومات أخرى ذات صلة لكي يجري تقديم - 

  التي تعترض التنفيذ عن طريق المساعدة القضائيةالإشكاليات. 3. 2. 2. 2..2

الدبلوماسية أو  تقديم طلبات تعاون إلى الدول الأطراف،  عن طريق القنـاة  تكون للمحكمة سلطة

أي قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف، و تلتزم هذه الدول بسرية أي طلب للتعاون وسرية 

وريا لتنفيذ الطلب، كما يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير ما يكون كشفها ضر أي مستندات، إلا بقدر

المتصلة بحماية المعلومات، لكفالة أمان المجني عليهم والشهود  اللازمة، بما في ذلك التدابير

 ).87المادة ] (22[وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسية  المحتملين

و . ستنداتــلومات أو مأن تطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تقديم مع للمحكمة كما

وتتوافق  أن تطلب أشكالا أخرى من أشكال التعاون والمساعدة يتفق عليها مع المنظمة للمحكمة أيضا

 .مع اختصاصها أو ولايتها

 عدم تنفيذه وإلا أن طلب المساعدة القضائية قد يصادف إشكالات قد تحول دون تنفيذه الفوري، أ

 :على الإطلاق و من أمثلة ذلك

ثائق التي لها صلة بالأمن الوطني للدولة، فإذا كانت المساعدة القضائية تنصب على  الو-

 يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب المساعدة، كليا أو جزئيا إذا كان  تقديم مستندات أو وثائق،

، وهنا 72الوطني وذلك وفقا للمادة  الطلب يتعلق بتقديم أية وثائق أو كشف أية أدلة تتصل بأمنها
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ار مشكل تكييف طبيعة الوثائق التي تمس بالأمن الوطني، لعدم وجود اتفاق شامل على تعريف أو يث

عليها أو تداولها، زيادة على ذلك فان صاحب الكلمة  محتوى الوثائق غير المسموح بالإطلاع

الأخيرة في هذا الموضوع هي الـــدول و ليست المحكمة، ومنه يمكن أن تتملص من المساعدة 

ئية بهذه الحجة، هذا من جهة و من جهة ثانية فان الأمر قد يتعدى الوثائق و المستندات إلى القضا

وسائل إثبات أخرى،  كرفض أشخاص الإدلاء بمعلومات تمس أمن الدولة، نظرا لكون 

 لهم علاقة بأخطر القضايا التي تهم معلومات الأشــخاص الذين يحــوزون على مثل هذه

 ).102ص ] ( 18[يا الدفاع الوطني  وهي قضاالسلطة،  ألا

 من النظام الأساسي ينصرف الامتناع إلى الكشف عن الوثائق التي يطلبها 72وحسب المادة 

الأعمال التحضيرية ) 61/5(المدعي العام سواء بمناسبة سير إجراءات التحقيق أو توجيه الاتهام 

هادات التي يطلبها الدفاع لإثبات براءة  المستندات و الش)64/3المادة (التي تسبق إجراءات المحاكمة

 .)67/2(المتهم  

 ينشئ لجنة استشارية اأصدرت قانون  فرنسا على سبيل المثال،امنه لذلك نجد بعض الدول،

مكلفة باستبعاد كل تعسف محتمل لاستعمال سر الدفاع الوطني كحجة لعدم  لسر الدفاع الوطني،

ا يطلب وثائق أو مستندات تتولى الحكومة إخطار هذه  لميالاستجابة إلى طلبات القاضي، فالقاض

أو في تغيير الطبيعة القانونية  لإبداء رأيها الاستشاري في مدى ملائمة الاستجابة للطلب، اللجنة،

للوثيقة المطلوبة، إلا انه يلاحظ بان هذه اللجنة لا تحل الإشكال المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، 

وليس القضاء غير  طلب منها الحكومة ذلك بناء على طلب من القضاء الوطني، تتدخل بعدما تالأنه

 ].70[ اع الوطني أو إبقائهــقرر رفع سر الدفــ الأمر دائما بيد الحكومة التي تىالوطني، ليبق

تطبيقا لمبدأ التكامل بين ، وهذا جارية ةتأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضا -

الدولة الطرف ليست ملزمة دائما بالاستجابة إلى  لأن ي و المحكمة الجنائية الدولية،القضاء الوطن

يق أو المقاضاة التي تقوم ـمتى رأت بأن ذلك من شأنه أن يعرقل التحق طلبات المحكمة بالتعاون،

عدة  من النظام الأساسي للمحكمة، يجوز للدولة الموجه لها طلب المسا94بها، و عليه استنادا للمادة 

جار  أن تؤجل تنفيذ الطلب إذا كان من شأن التنفيذ الفوري لطلب ما أن يتدخل في تحقيق القضائية،

 .أو مقاضاة جارية في دعوى تختلف عن الدعوى التي يتعلق بها الطلب

التأجيل يجب ألا يطول  غير أن ويكون تأجيل التنفيذ لفترة زمنية يتفق عليها مع المحكمة، 

ة الموجه إليها ـذات الصلة في الدول ستكمال التحقيق ذا الصلة أو المقاضاةلأكثر مما يلزم لا
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 .اللازمة لاستكمال التحقيق والإشكال الذي يطرح في واقعة مماثلة هو تحديد الآجال الطلب،

 يلتمس اتخاذ تدابير تحفظية على الأدلة التي نغير أنه في جميع الأحوال يجوز للمدعي العام، أ

 .يخشى ضياعها

يجوز للدولة الموجه إليها  ث، بحيالدعوى تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن في مقبولية - 

عندما يطعن أحد أطراف الدعوى في مقبولية الدعوى،  طلب المساعدة القضائية،  تأجيل تنفيذ طلب،

 المدعي  ما لم يكن القرار الفاصل في مقبولية الدعوى قد أمر  غاية الفصل في الطعن نهائيا،ىوال

] 22[  من النظام الأساسي للمحكمة19 أو المادة 18بأن يواصل جمع الأدلة عملا بالمادة  العام تحديدا

 ).95المادة ( 

 تعارض موضوع الطلب مع أحكام القانون الداخلي، فمثلا إذا كان موضوع الطلب -

نع تسليم رعاياها إلى يتعلق بتسليم شخص، فهناك العديد من الدساتير والقوانين الوطنية التي تم

دولة أو هيئة أجنبية، إلا أن هذا الامتناع لا يطبق إذا تعلق الأمر بالمحكمة الجنائية الدولية، التي 

 فجميع الدول ملزمة بمحاكمة أو ) معيار عدم تسليم الدولة لرعاياها(لا يعتد بهذا المعيار أمامها 

في ارتكابهم جرائم وفق لمبدأ إما ( Aut deder – Aut judicar)تسليم الأشخاص الذين يشتبه 

 ].71[التسليم أو المحاكمة

 طلب أخر من دولة و تتلقى دولة طرف طلب من المحكمة، ا تعدد الطلبات، فعندم- 

 من 5 شخص يشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم الأربعة المذكورة في المادة مأخرى، لتسلي

 النظام الأساسي للمحكمة، كيف تتصرف؟

من النظام الأساسي للمحكمة، إما إعطاء الأولوية لطلب 90ك احتمالات عدة حسب المادة هنا

 أن تكون المحكمة قد قررت قبول الدعوى، أولها الخيار ةالمحكمة على طلب الدولة الثانية، شريط

 لم تكن المحكمة قد قررت قبول الدعوى، و كانت الجريمة واحدة، افي الاستجابة لأحد الطلبين، إذ

 كان موضوع المتابعة يتعلق بنفس الشخص لكن الجريمتين اأو إعطاء الأولوية للمحكمة، إذ

 .مختلفتين

 خلاصة

يستخلص من هذا الفصل عدم كفاية الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة و التنفيذ، لتحقيق الغايات 

 :إلى الأسباب التاليةالسامية التي أنشأت من أجلها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وهذا بالنظر 
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 عدم توفر الوسائل التي تلزم جميع الدول على ملاحقة و مقاضاة كبار المجرمين الذين -

 من النظام الأساسي للمحكمة، و الأكثر من ذلك أن 5يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة 

لى الإجراءات الكافية  يرد النص في النظام الأساسي للمحكمة، عمالدول الأطراف في حد ذاتها، ل

 .لإلزامها بتنفيذ قرارات المحكمة

 مرتكبي الجرائم الأكثر بشاعة، عفمن بين ما تهدف إليه المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، رد

تفرض على الدول الالتزام بملاحقة و مقاضاة كل من يتهم باقتراف مــخالفات "  آلية الردع و

 طبقت هده الآلية على الوجه السليم لكفلت في كل الأحوال ردع لو.خطيرة و البحث عنه أينما كان

 ].72["  الواقع غير ذلك للأسفنالمخالفات على نحو فعال دون تحيز، ولك

 أكبر مثال و لا توجد ضمانات إجرائية ضرورية و كافية لاستقلالية المحكمة و حيادها، - 

 على مستوى كل مراحل الإجراءات بما على ذلك الامتيازات و الصلاحيات المكرسة لمجلس الأمن

 ).358ص ] (72[ في ذلك المحاكمة و التنفيذ

 الإجراءات الواردة في النظام الأساسي للمحكمة لحماية الضحايا و الشهود، من شأنها أن - 

 عدم الكشف عن و تقرر المحكمة عدم مواجهتهم بالمتهمين، أاتمس بمباديء المحاكمة العدالة، عندم

 . التي يقدومنها للمحكمةكل الأدلة

 تحل الإشكالات التي  الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة، لا- 

 .تعترض التنفيذ بصورة سريعة و فعالة

 صعوبة في ا تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، تعترضه- 

 جهة أخرى عدم توفر نية تابعة للمحكمة من جهة، وم عدم توفر شرطة دولةإجراءات التنفيذ، نتيج

 .تابعة للمحكمة) سجون(مؤسسات عقابية 

 

 

 

 



 127 

 

 

 

 

 

 

 الخــاتمــة

 

 

 

 كخلاصة لهذا البحث نحاول تلخيص الإجابة على الإشكالية المطروحة، المتمثلة في مدى 

دولية الدائمة وسيــرها كفاية الإجراءات المقررة في النصوص المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية ال

 .و قواعد عملها، لبلوغ الأهداف المرجوة مستقبلا لردع المجرمين الدوليين

 :إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة يتضمن بعض المزايا نذكر منها

 إمكانية عدم إفلات المجرمين الكبار من العقاب من خلال سلطة إخطار مجلس الأمن -

فكما سبق و أن أشرنا يمكن للمحكمة أن تخطر مباشرة من طرف .الجنائية الدولية الدائمةللمحكمة 

دولة جــنسية مرتكب الجريمة أو دولة ( مجلس الأمن، بغض النظر عما إذا كانت الدولة المعنية

طرفا أو غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة، لمتابعة ومعاقبة أي شخص يثبت ) مكان ارتكابها

 من النظام الأساسي بما في ذلك جريمة 5ابه للجرائم الأربع المنصوص عليها في المادة ارتك

 .العدوان

 يثبت إعطاء الأولوية للمحكمة الجنائية افإذا ورد في قرار مجلس الأمن المتعلق بالإخطار، م

ذلك يعني  نالدولية الدائمة على القضاء الوطني، وإلزام جميع الدول على التعاون مع المحكمة، فا

 .بأن النظام الأساسي يصبح إلزاميا على جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة
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 إن قواعد الإجراءات و الإثبات التي وضعت من طرف المحكمة الجنائية الدولية، مؤسسة -

هدات على المبادئ العامة للقانون الإجرائي المعتمدة في قوانين أكبر الأنظمة القضائية، و في المعا

 .الدولية و الإقليمية الواسعة الانتشار

 

 إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة يتضمن أحكاما تتعلق بالحقوق -

والضمانات الأساسية و الإجراءات المطابقة للمعايير و الإجراءات الدولية المعترف بها في أية 

 .محاكمة عادلة

و أن إنشاء محكمة دولية مستقلة متخصصة في ردع كبار لكن الشيء الذي لا يجب إنكاره ه

المجرمين الذين يرتكبون الجرائم الأكثر إضرارا بالإنسانية، هي رسالة واضحة على جنوح 

المجتمع الدولي للأمن و السلم العالميين، بعد سنوات الحروب و الانتهاكات الجسيمة للقانون 

 تبقى أن تكون للمحكمة ،)201ص ] (37[نطاق واسع الإنساني و حقوق الإنسان التي ارتكبت على 

الجنائية الدولية الدائمة عند شروعها في عملها الإمكانيات المادية اللازمة الدينامكية والشجاعة 

المفروض من طرف الدول العظمى، والذي تسبب " الكيل بمكيالين" والمسؤولية الكافية لكسر منطق 

 .في خلل في النظام العام الدولي

ما أنه ليس من باب المبالغة و لا من باب التشاؤم إذا قلنا بأن مستقبل المحكمة الجنائية ك

 تؤثر تأثيرا مباشرا ي لعدة أسباب مرتبطة بالنقائص المذكورة أدناه، والتاالدولية الدائمة محدود، وهذ

 : منهارعلى إجراءات سير الدعوى الجزائية أمام المحكمة، نذك

 القواعد المنظمة لاختصاص نمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لأ محدودية اختصاص ال-

، فمثلا إذا ارتكبت جريمة ]73[المحكمة الجنائية الدولية، لا تسمح لها بمتابعة و معاقبة كل المجرمين

 يفلت من المتابعة هدولية من طرف شخص تابع لدولة غير طرف، فوق إقليم دولة غير طرف، فإن

 .ن إحدى هاتين الدولتين قبولها الولاية القضائية للمحكمةو العقاب ما لم تعل

كان من اللائق أن تكون المحكمة مختصة بالنظر في كل الجرائم المنصوص عليها في النظام 

 بمعنى أخر أن يكون للمحكمة والأساسي مهما تكن جنسية المتهم أو مكان ارتكاب الجريمة، أ

لتي يوفرها الالتزام الجماعي تسمح لأية دولة ممارسة اختصاص عالمي، لأن المصلحة القانونية ا
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ص ] (72[الولاية القضائية العالمية على المشتبه في ارتكابهم الجرائم الدولية متى وجدوا فوق إقليمها 

 .، هذا المبدأ نرى أنه من اللائق تعميمه ليشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كذلك).37

محدد في الزمان و هو ما ينتج عنه، إفلات المجرمين الذين  كما أن اختصاص المحكمة -

يرتكبون الجرائم الدولية قبل دخول النظام الأساسي حيز النفاذ، أو من تاريخ الانضمام اللاحق لتلك 

 سنوات من تاريخ 7الدول، و الأكثر من هذا إمكانية استبعاد المتابعة بشأن جرائم الحرب لمدة 

 .انضمام تلك الدولة

ما فيما يتعلق بالاختصاص النوعي، فإن تعليق المتابعات بشأن جريمة العدوان إلى حين  أ-

الاتفاق على تعريفها يعد حاجزا كبيرا أمام أية محاولات المتابعة ضد ما يقترفه يوميا الكيان 

 .الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل

 أمن و سلامة شعوبها، وصحيح فجريمة العدوان من أخطر الجرائم ضد سيادة الدول و ضد

ما ذهبت إليه محكمة نورمبرج حين أكدت بأن الحرب العدوانية هي أم الجرائم الدولية، و وصفت 

أن شن حرب الاعتداء ليس جريمة فحسب، أنها الجريمة الدولية العظمى التي لا " العدوان بقولها 

 .]74[" تختلف عن غيرها سوى أنها هي التي تحتوى كل الجرائم 

 هذا الإجراء الذي سمح ن دور مجلس الأمن في شل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لأ- 

 الممكن أن يشل عمل المحكمة إذا طبقه مجلس الأمن وفقا نبه النظام الأساسي للمحكمة، م

اية، لاعتبارات سياسية، من خلال توقيف المتابعة والتحقيق لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد إلى ما لانه

 يعد مساسا خطيرا بمبدأي استقلالية القضاء و الفصل بين السلطات، المطبقين على مستوى اوهذ

 .واسع في أغلب التشريعات الوطنية للدول الأطراف في المحكمة

الذي يضع استثناء على اختصاص  12/07/2002 المؤرخ في1422 كما يعد القرار رقم 

 خلال منع مثول الجنود الأمريكيين العاملين في إطار قوات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، من

حفظ السلم و الأمن الدوليين، و بصورة أصدق كل المواطنين الأمريكيين، قرار يرى فيه العديد من 

قرار اتخذ على حساب قيام العدالة و المساواة و أن اليوم الذي أتخذ فيه هو يوم " الملاحظين أنه 

 ).95ص ] (2[" متحدةحزين بالنسبة للأمم ال

 :مبدأ التكاملية بين القضاء الوطني و المحكمة الجنائية الدولية، الذي يطرح إشكالين
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 من جهة يلزم المحكمة على التصريح بعدم اختصاصها للنظر في دعوى أحيلت عليها من -

 طرف المدعي العام، يجري التحقيق أو المحاكمة فيها أمام محكمة إحدى الدول سواء أكانت

طــرف أو غير طرف، وهذا ما ينتج عنه أن المتابعات الصورية، أو التي لا تهدف إلى نية 

حقيقية في معاقبة المجرمين، من شأنها أن تستبعد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وهو 

 شيء يؤسف له، 

، )553ص ] (73[  و من جهة ثانية، قد يفتح المجال للمساس بشروط ممارسة الدول لسيادتها-

والمساس أيضا باستقلالية القضاء، نتيجة كون النظام الأساسي يمنح المحكمة سلطة تقديرية واسعة 

للقول فيما إذا كانت المتابعات المقامة ضد متهم ما في دولة ما هي متابعات حقيقية أو صورية، 

 .طنيةوالكلمة الأخيرة هنا تعود إلى المحكمة الجنائية وليس إلى المحاكم الو

 الخطيرة من اختصاص المحكمة، بحيث تعمدت الدول التي تمتلك م استثناء بعض الجرائ- 

أسلحة نووية، عدم إدراج مثل هذا النوع من الأسلحة في القائمة الواردة على سبيل الحصر في 

ضف إلى ذلك جريمة ،).93ص ] (41[ النظام الأساسي للمحكمة، بالرغم من خطورتها القصوى

 .الخ..........و الاتجار بالمخدراتالإرهاب 

 غياب شرطة دولية مكلفة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، لأن وجود شرطة دولية -

تابعة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ضروري لمتابعة وملاحقة المجرمين الذين يشتبه في ارتكابهم 

 . كانوا أو وجدواانت صفتهم، وأينم كااالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، مهم

 :و من التوصيات التي يمكن تقديمها في هذا الصدد

 ضرورة التفكير في إصلاح النقائص التي تضمنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية - 

 إطار مسعى شامل ينصب على إصــلاح ما يجب أن يصلح في نصوص و يالدولية الدائمة، ف

 فيما يتعلق بإعادة النظر في بعض الإجراءات التي تحكم ة، خاص] 76[  حدةأجهزة منظمة الأمم المت

 ].77[   و مداولات مجلس الأمنلسير أشغا

فنظرا للدور السلبي الذي تقوم به الولايات المتحدة و حلفاؤها، و سياسة الكيل بمكيالين التي 

تطيع أن تمنع الظلم الحاصل في ينتهجها مجلس الأمن، فإن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لا تس

بعض بقاع المعمورة، ولنا في ذلك ما يجري في فلسطين و العراق خير مثال، كما أنها لا تضمن 

بصورة تامة إفلات كبار مجرمي الحرب من العقاب، ولنا في ذلك مثال على رئيس وزراء الكيان 
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يد من الأطفال و الشيوخ و الصهيوني أريال شارون، الذي قتل و ذبح في صبرا و شاتيلا العد

النساء على مرأى و مسمع من العالم بأسره، لكن لا أحد يبالي، بل الأكثر من ذلك أنه يلقى الدعم و 

 .) الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا(المساعدة من أقوى دول العالم 

 عمة، لإسما ضرورة أن يكون للدول الإسلامية دور في المحكمة الجنائية الدولية الدائ- 

كلمتها و إبراز ما تتضمنه أحكام الشريعة الإسلامية الغراء من قواعد إنسانية، من الممكن أن تكون 

وسيلة لحل الكثير من النزعات الدولية، و في نفس الوقت إثبات أن القراءات التي تعطي للمادة 

 العامة للقانون مستقاة من ج من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تقول بأن المبادئ/38

 .الأنظمة القانونية الأمم المتمدنة، مع الترويج لإقصاء الإسلام و المسلمين من مفهوم الدول المتمدنة

بالرغم من كل هذه الانتقادات يمكن أن نضم صوتنا إلى صوت الدكتور شريف بسيوني حين 

غنى عنها، ضرورية لبلوغ أهداف تكتسب المحكمة الجنائية أهميتها من كونها مؤسسة لا " يقول 

[ " العدالة الجنائية الدولية، وهي بذلك تعتبر إضافة مهــمة في سبيل تحقيق تـــلك الأهداف

 و نضيف إليه تمنياتنا بأن تصل البشرية ذات يوم إلى فراغ جدول جلسات المحكمة  ،)95ص ] (41

تها، و إنما نتيجة تطــور الوعي  بسبب عجز المحكمة في حد ذاسالجنائية الدولية الدائمة، لي

اتجاه   زوال الحروب و النزاعات المسلحة، وهذا لن يتأتى إلى من وعي الفرد بواجباتهوالدولي، 

واحترام حقوق غيره   و الأمن الدوليين،السلمالدولي، و بالأخص واجبه في مراعاة  المجتمع

 ).204ص ] (64[الإنـسانية، و التزام الحدود التي وضعها القانون الدولي 
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